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اما بعد: 


فن علم آصول الفقه: علم مهم ومقید وسهل» وحاجة المجتهد إليه 07 
وقبل البدء بالتعليق على هذه الرسالة» أقدم بمقدفاتك: 

المقدّمة الأولى: 

آهم علوم الآلة على الإطلاق هو علم آصول الفقه. وهو الشرط الاساس 


لكل مجتهد» ولا يُتَصَوّر مجتهد ليس ذا علم بأصول الفقه» ذكر هذا أبو الظفر 
)۱( 00 99 
السمعاني 3 والرازي 3 والشوكاني 


المقيّمة الثانية: 
علم أصول الفقه علمٌ سهل؛ لاه علم عمل والذي صَعبه في الغالب ما يلي : 
)١(‏ قواطع الآدلة (۱/ ۱۸). 


(۲) الحصول (7/ ۲۵). 
(۳) ارشاد الفحول (۲/ ۲۰۹). 


, خصو ف شم 7 ۳ 
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الأمر الأول ل: أنه أ أصبح أرض معركة بين المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة. 
الأمر الثاني # اموز عرس اي امنا تب عليها عمل. 


3 ۹4 


مسو دة ۳ قلامة 2 روضه اظ فا یکتب بعبارات مخلفف 


المقيّمة الثالثة: 


ينبغي لدارس علم آصول الفقه أن يعتمد السائل الاصولية بدليلهاء 
وألا يتبنى السائل تقليدًا؛ لان السألة الأصولية الواحدة ينبني علیها مسائل 
فقهية كثيرة» ولأنَّ علم أصول الفقه أساسٌ لکل مجتهد. فكيف يكون مجتهدًا 
وقد بنی اجتهاده عل تقلید؟!. 


المقدمة الرابعة: 


أن هناك فرقا بين علم أصول الفقه» وعلم الفقه. وعلم القواعد الفقهية؛ 
فأصول الفقه هو الأساس وهو آلة معرفة الفقه. فمنه ينتج الفقه. فاذا کثرت 
السائل الفقهية وآمکن جعها في قاعدة بحيث ترجع هذه الأجزاء والسائل 
لكثيرة إلى قاعدة کلیق فتسمی هذه القاعدة حيتت بالقواعد الفقهية» الا صول 
يبحث في الادلة الاجالية قیقر أن الأمر يقتضي الوجوب. ويذكر الدليل على 
ذلك. والفقيه يطبق هذه السائل الأصولية على المسائل الفقهية فردًا فردّاء فهو 





دول زشومتلو1 __ 0 
حتاح إلى الأدلة الإجمالية» وعلماء القواعد الفقهية پلخصون هذه السائل الكثيرة 
في قاعدة ترجع إليها مسائل كثيرة» وتسمّی بالقاعدة الفقهية. 


تنبيهان: 
التنبيه الأول: 


ينبغي لدارس القواعد الفقهية أن یفرّق بين القواعد المذهبية والقواعد 
التي ذكرت بالنّظر للدّليل؛ فان كتب القواعد الفقهية المذهبية تَذْكّر القاعدة 
التي ترجع إليها مسائل الذهب. ولو لم يكن كاتبها مقتنعًا بهذه القاعدة من 
جهة الدليل. 


التنسه الثا - 


لا يصح أن ترد الأدلة الشرعية بكل ما يُدّعى یا قاعدة فقهية» و 
رَد الأدلّة بمثل هذاء ذكر هذا ابن القيم » والشوکاني. 

لذا ينبغي لمن آراد أن يتبتى قاعدة؛ أن یتبناها بعد النظر في دليلهاء وكم 
رَد آهل البدع من الماضين والعاصرین من الرّكِيين وغيرهم الآدلة الشرعية؛ 


ور م 


(۱) إعلام الوقعین (۲/ ۲۵۲). 
(۲) أدب الطلب ومنتهی الادب (ص ۱۱۲- ۱۱۳). 
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قال الصتف طلة: 

« الحمد لله رب العالین. حمدًا كثيرًا طيّبًا مبارکا فيه.. 

اللہم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدین. وسلم 

ما بعد: 

فان أصول الفقه علم شريف مهم. يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة 
يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. ويتمكن من الاستدلال على 
الحلال والحرام ». 

تقدم في المقدمة الأولى: أن علم أصول الفقه شرط أساس لكل مجتهد. 
ولا يصح أن يكون الرجل مجتهدا إلا بعد دراسة علم أصول الفقه. 


2 و 


وله : « ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الکتاب والسنة. 


وتغرفٌ بذلك كيفية ذلك كلّه وطریقه ». 


علم آصول الفقه یقوم على سس ثلاثة: 


5 1 0 
؛ م 1 22 صف ۳ 

| > با 
فشن 1۲ 
6 ا ا 





الأساس الأول: الأدلة الشرعيةء والراد بها الأدلة المُجْمّع عليها والختآف 

الأساس الثاني: كيفية التعامل مع هذه الأدلة» وذلك إذا تعارض عام 
وخاص فيقدَّمٌ الخاصٌ.. وهکذا. 

الأساس الثالث: حال المستفيد» وذلك بأن ينظر في شروط المجتهد. 
والمسائل التي يجتهد فيهاء وينظر في حال المستفيد وغيره» ذكر هذه الأسس 
الثلاثة المرداوي” '» والسبکی"" 

وه : « وهذا مختصر امین من كتب أصول الفقه اقتصرت فيه على 
المهم الحتاج الیه. واجهدت في توضیحه؛ لأن الحاجة إلى التوضیح والبیان 
آشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار ». 


۳ اا الحتاح إليه. 


الثانی: الاجتهاد ٤‏ التوضیح والبان» ولو ترتب عل ذلك شيءَ من 


۱۸۳۰ /۱( التحبیر‎ )١( 
.)۲۶ /۱( الامهاج في شرح النهاج‎ )۲( 


, خصو ف شم 7 ۳ 
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ِ 9 

قوله : « وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد. وسلوك آقرب طریق یوصل 
إلى البدى والرشاد بمنه وکرمه. آمین. ». 

هذا ما فَعَلَهُ الولّف في هذه الرسالة النافعة» فإئََّا مع اختصارها قد 
جمعت مسائل كثيرةً عملية 

ی ع 2 ۶ و 

وله : « اعلم أنَّ آصول الفقه هي: الأدلة الوصلة الیه. وأصلها الکتاب 
والسنة والإجماع والقياس ). 

سيذكر المصنف هذه الادلة والمسائل المتعلقة مها. 


واشتهر تعريف علم أصول الفقه بتعريفات ترجع ا معرفة الآدلة 
الا حاليت وكيقية الاستفادة منهاء وحال المسنتفيك. 


رانين الما ی ی ادن ی وی 
الأخطاء: آَم يُغَانُون في الاشتعال بالتّعاريف واحدود ثّمّ ذکر أن كثيرًا من 
المتأخرين من الفقهاء وقَعُوا في هذاء واشتغلوا بالتعاریف بخلاف الفقهاء 
الآولين» كمالك والشافعي وأحمد. 


1 عع ۳ ١‏ 
لذا من اطا آن تشغ بالتعاريف: هذا معنی کلامه"" 


(۱) ینظر: جموع الفتاوی (۹/ 55) وما بعده. 


خصو یش شم صو ۳ 
eî‏ سس آلآ 15 





وقد یقال: إِلّه يصح الاجتهاد في التعاريف في حالة» وهو إذا كان التعریف 
ضابطًا وقاعدة فلیس الاجتهاد فیه؛ لاه تر وول لآنه قاعدة. 
SIs‏ 
قوله : ) والاحکام الشرعية خمسه ). 
اشتهر تسمية هذه الأحكام الخمسة بالأحكام التكليفية» وهذه التسمية 
ص ع ع )۱( 
فيها نظر واصلها من المعتزلة. و قد انکرها شيخ الإسلام ابن تيمية » واین 
القیم ‏ وسيأق بیان هذا آکثر عند التعلیق على رسالة ابن غثيمين له في 
أصول الفقه. 
والأصوليون تجعلون الأحكام الشرعية قسمین ST‏ 
الاوّل: أحكام تكليفيّة. 
والأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة المشهورة. 
اح لور و 
قوله : « الواجب وهو: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه ). 
الذي ينبغي معرفته في الواجب: أَنَّهِ ما طلبت الشريعة فعله» بحيث إذا ‏ 
یفعل أثم صاحبه» ولا ينبغي أن يشتغل بتعريف الواجب. وإنا يكتفى بفهم 


معناه. 


() مجموع الفتاوی (۱/ ۲۵). 
(۲) إغاثة اللهفان (۱/ ۳۱). 





A :‏ 0 ف وی م7 ره 2 1 
ام ع مر 3 فش صنوذلاصول كك لكُفيهله#“---- 0000020 ع 


وأيضا - والله أعلم - لا ينبغي أن یدق فیقال في تعریفه: ما أثيب فاعله 
أي: امتثالاء وعوقب تارکه أي: استحقاقا؛ لأنّ هذا تحصيل حاصل. 

ثم إِنَّ كلّ ما يدل على الواجب فهو من الدّلائل الدّالة على الوجوب 
فكل ما دلّت الأدلة على أنَّ تركه إثم فهو واجب. 

وذلك مثل قوله تعالى: إوَأَقِيمُوا لو 4 فالصلوات الخمس المفروضة 


يها 


واجبة. 
يو 0 
قوله : ) والحرام یقابله . 


أي: يقابل الواجب» فكل ما دلّت الشريعة على أن فعلّه ام فهو حرم 
وكل ما دل على ذلك من الدلائل والصيغ فهو مما يذل على الحرّم» وسيذكر 
الصئف شيئًا من ذلك کالنهی. 
000 


وذلك مثل قوله تعاللى: #8 ولا تَمَربوا لزق 4 فالزنا محرّم. 

>3 2 و 7 و 

قوله : « والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تارکه ». 

المسئُون: هو كل ما أثابت الشريعة على فعله» ولو ترك لم يؤثم تاركه. 


ویعرف السنون: كل فعل ا الشريعة اى دلالة».ولو ترك هذا 
الفعل ل يأثم تارکه كأن تذکر فضل فعلء أو تجعلّه من شعب الایمان.. وهكذا. 





: د 0 ف وی م7 ره 2 1 
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وذلك مثل: صلاة السنن الرواتب؛ لا أخرج مسلم (۷۲۸) عن آم حبيبة 
غا قالت: سمعت رسول الله کات یقول: « مَنْ صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم 


وليلة» بنى له من بيت في الجنة ». 

و 2 

قوله : « وضده المكروه ». 

آي: ضد السنون الکروه وهو: کل فعل آثابت الشريعة عل تک ولو 
فعله السلم الکلف لم يأثم» وکل ما يدل على ذلك فهو مکروه. 

وذلك مثل: الشرب قات؛ لا أخرج مسلم (۲۰۲4) عن آنس لته 
عن النبى كَية: ١‏ أنه تبى أن یشرب الرجل قاتا ». 

مور 7 کو ار د 5 

قوله : « والمباح ما لا یتعلق به مدح ولا ذم ». 

وذلك مثل النوم فإنه مباح. 

وينبغي أن يتنبه فیما یتعلق بالأحكام إلى آمور: 

الأمر الأول: أن العبادة هى: فعل ما مبّه الله أو ترك ما بح الله تركه. 


وهذا معنى قول ابن تيمية أئّها: « اسم جاممٌ لكل ما مُه الله ويرضاه من 


, خصو یش شم 7 ۳ 
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الاقوال والأعمال الباطنة والظاهرة » » وهو معنی قوله في قاعدة جليلة في 
التوسل والوسیلة: « أن العبادات لا تکون الا واجبة أو مستحبة »۳ 


(۳) 


فعلی هذا التعبّدٌ بالباح لذاته بدعة» ذکر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية > 
ولا يُتعبد بالباح إلا إذا استّعِينَ به على طاعة الله ذكر هذا ابن تيمية » وابن 
القيم 

وقد جاء في صحيح البخاري ( 4١‏ 47) عن معاذ نه قال: « أحتَّييبُ 
نُومَتي كا أحتسب قومَتي ». 

الأمر الثاني: إن من تحريف الکلم أن تفس الأدلة الشرعية بالاصطلاحات 
الحادثة» ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القیم » وعلى هذا أمثلة: 


(۱) جموع الفتاوی (۱۰/ ۱۹). 

(۲) (ص ۲۰۰). 

(۳) الاستقامة (۲/ ۳۱۰). مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۳۰). وانظر: قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة (ص ۵ ۲). 

(6) جموع الفتاوی ٠(‏ ۱ --۵۳۵). 

(6) إعلام الموقعين (۲/ ۱۲۲). 

() قاعدة جليلة (ص .)١15‏ 

(۷) الصواعق المرسلة (۲/ ۱۰۲). 





38 ص رر 3 ری ار عر رم لاس 7 
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المثال الأول: إن معنی الواجب اصطلاحا هو ما تقدّم ذکره» آما شرعًا 
فيطلق على العنی الاصطلاحي وعلی السنّة المؤكدة» قال مَل: « غسل یوم 
الجمعة واجبٌ على کل مُحتلم ». والمراد بالوجوب في هذا الحديث السنّة 
المؤكدة» ذكر هذا ابن المنذر » وابن عبد الب » ويُطلق الواجب أيضا على 
العنی الاصطلاحي» وذلك كما في صحيح مسلم (4۱۲) لما سئل الرّسول بي 
عن اج في كل عام؟ فقالككل: « لو قلت نعم لَوَجَبّت ولا استطعتم ». 

المثال الثاني: لفظ المكروه؛ له معنى اصطلاحي تقدم ذكره؛ أما شرعا 
فيطلق بمعنی التحريم غالبا كقوله تعالی: عل دک کان سيه عند ریک مَكزوهَا4. 
قاله ابن القيم. 

ويطلق بمعنى الكراهة الاصطلاحية» وذلك كحديث المهاجر بن قنفذ 
ثنخ أن الرسو لكك قال: « إن كرت أن أذكرٌ الله ك الا على طّهْر. أو قال: 
على طَهّارة » أخرجه أبو داود (۱۷). 

الثال الثالث: الرّخصة: لما معنى اصطلاحي سيأتي» لكن لاب في المعنى 
الاصطلاحي للرخصة أن تكون مسبوقة بحظر» وهذا بخلاف المعنى الشرعي 
فإنها بمعنى الشسّهولة واليّسرء ولا يلزم أن تكون مسبوقة بحظر. 


(۱) الاوسط (/ 57). 
(؟) التمهید (۱۰/ ۷۹ حيث قال: « وقد أجمع السلمون قدي وحدیثا على أن غسل 
ا جمعة ليس بفرض واجب ». 
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2 7 رو ۶ 
قال ابن القیم: « وقولکم إن الر خصة لا تکون إلا بعد النهي باطل بنفس 
احدیث. فان فيه رز خص رسول الله في القبلة للصَانم» وم يتقدَّم منه نبي عنهاه 
ولا قال أحد إن هذا الترخيص فيها ناسخ لمنع تَقدّم » » وبمثله قال الصنعاني ٠‏ 


e 1 1 7 3>‏ 
قوله : « وإذا ورد الأمرفي الكتاب والستّة فالأصل أنّه للوجوب ». 


0 على هذا الادلة واجاع الصحابت آما الادلة فقوله تعال: #9فلِحذ 
ری ود أن مضي نة ارش عَدَابُ َير اا 
ان و ال والعلائي 1 


5 


ودلك مثل قوله تعالى: وا قَیمواً المَلوه 4 ودد انه 
يقتضي الوجوب. ولا صارف. 


مر 1 2 
قوله : « إلا بقرينة تصرفه إلى الندب ». 


وذلك مثل: صلاة الوتر فقد أمر بها الرسول كل أخرج الخمسة عن علي 
«لشنه أن الرسول ية قال: « أوتروا يا أهل القرآن؛ فان الله وتر بحب الوت“ 


(۱) تهذیب ال( ۳۱۶ عون العبود ). 

(۲) سبل السلام (۲/ 0۰۹). 

(۳) العدة (۱/ ۲۳۵). 

.)۵۵5 /۱( روضة الناظر‎ )٤( 

.)۱۲ ۹ تحقيق الراد في أن النهي یقتضی الفساد (ص‎ )٥( 

(1) آخرجه امد (۲/ ۰۲۲۳ ویو داود (۱۱5)» والترمذي (4۵۳)» والنسائي (۰)۱7۷۵ 
وابن ماجه (۱۱۱۹). 


خصو یش شم صو ۳ 
مل نا ) همم 20 1 





نهنا ار تیه 4 ضار ناه وحر ها ا ماه 
عباس انه في قصة ارسال الرسول بي معادًا ئن لیمن وفیه: « أن الله 
فترض عليهم خمس صلوات في کل يوم وليلة » فکل صلاة متعلقة باليوم 
والليلة غير الخمس المفروضات فهي للاستحباب ومنها صلاة الوتر. 


اح در 
قوله : « أو الاباحة إذا كان بعد الحظر غالبًا ». 


أي: نا ار بعد اخظر برجع إل حکم الأ قبل الحظرء عزا شيخ 
الاسلام ابن تيمية هذا إلى السلف والأئمة » ورجّحه ابن كثير » وابن رجب ‏ 
والشتقيطي 

فقوله تعال: ودا عم ماد هذا آمر بعد حظر؛ وذلك أن 
الاصطیاد مباح فلا خر السلم صار ماه لل تلّل او به» فرجم ال 
حکمه إلى ما قبل الحظرء أي: قبل الاحرام وهو الإباحة» ولَعلّ قول الصنف 
هنا: « غالبّا »: يريد أنه برجم إلى حكمه قبل الحظر غالبّاه ىا أشار لذلك في 


(°) 


تعليقاته على هذه الرسالة. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٤۹٩(‏ ومسلم .)١9(‏ 
(۲) الرد على الاخناتي (ص 47). 

(۳) تفس ابن کشر (۱/ ۵۸۷). 

(6) فتح الباري (۲/ 1۲). 

(۵) آضواء البیان (۱/ ۳۲۷ - ۳۲۸). 
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يف 
ننسك: 
9 
+ 44 


قوله تعالى: فمن شا فَليوّن وس سَاء فَلَسَكْفْرَ 4 هذا على وجه التهديد لا 
على التخيير» وقد درم على هذا العلماء والفسرون فمن استدل به على جواز 
ترك دين الاسلام إلى غيره فقد تزئدق؛ 5 لذلك سياق الآية» فإنّه قال بعد 
ذلك ِا دنا یی را 4 فهو سياق تهدید. 


2 ت 2 
قوله : « والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة ». 


2 1 


ومن القرائن أنه إذا هى الرسول إل عن أمر ثم خالفه وفعله وق أحدًا 
خالفه» فإن هي ینتقل من التحريم إلى الكراهة» وذلك مثل ني الرسول 6ه 
عن الشرب قاتاء أخرجه مسلم (۲۰۷6) عن أنس فة ثم فعله وشرب من 
زمزم وهو قائم» آخرجه البخاري )٥٦۱٥(‏ عن ابن عباس انه alt‏ 
على أن التهي للكراهة لا للتحريم 

¢ 3> 

قوله : « وبتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا أنّه مجاز ». 

هذا مي عل أذ في فلا مجارّاء وتفهّم هذه القاعدة بمعرفة معنى 
المجازء وهو ما جمع أركانا نا اريعة 

الركن الأول: الوضع الأول» وهو الوضع الحقيقي. 

الركن الثاني: الوضع الثاني» وهو الوضع المجازي. 


n ٤ 5‏ 
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الرکن الثالث: القرینة» وهي التي منعت حمل الکلام على المعنى الحقيقي. 

الرکن الرابع: العلاقة بين الوضع الأول والوضع الثاني. 

فإذا قال قائل: رآیت أسدًا على فرس شاهرًا سیفه. فیقال: الوضع الأول 
للأسد هو: الحيوان العروف. والوضع الثاني للأسد هو: الرجل الشجاع. 
والقرينة التي منعت حمله على الوضع الاول» وأوجبت حمله على الوضع الثاني 
هي : : أنه على فرس شاهرٌ للسیف. وهذا لا يكون في الحيوان المفترسء فلا بذ أن 
تحمل على الرجل الشجاع. 

آما العلاقة: فهي القوة والاقدام؛ لذا طلق على الرجل الشجاع ا 

وقد آجمع العلماء على أنه إذا م يكن هناك قرينة توجبٌ حمل الکلام على 
العنی الجازي فان الكلام محمول على الوضع الأول وهو الحقيقي. حكاه 
إجماعًا ابن تيمية " والرازي » وغيرهما. 

إذا تب هذا فإنّه إذا حصل تردد في كلام هل يراد به المعنى المجازي أو 
الحقيقي» فان هذا الكلام حمل على العنی الحقيقي» ومن أمثلة ذلك ما أخرجه 


.)۳ ۱۰ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
:)۳6۱ /۱( الحصول‎ )۲( 


۳ خصو ف شم صو ۳ 
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الشیخان عن ابن رايم بن حزام یم أن | الرسول بي قال: « البیعان 
بالخيار مالم یتفرقا " 


قال بعضهم: الراد بالتفرق هنا: التفرق المجازي» وهو: التفرق بالكلام. 
وقال بعضهم: المراد بِالتَفرّقٍ هنا: التَفرّق الحقيقي» وهو التَفرّق بالأبدان, 
فيحمل هذا الحديث على الَفرّق الحقيقي؛ لأنَّه الأصلء وهو التفرق بالأبدان. 

وله  :‏ وعلى عمومها دون خصوصما ». 

أي: أن الأصل في الکلام أن حمل على عمومه» ولا نمض الا بدلیل» 
فقوله سبحانة نه: ل ان نی حر 4 هذا عامٌ في کل الإنسان» ولا نحخَصَّصٌ 
حد إلا بدليل. 

وقول الرسولكَله: « عمرة في رمضان حجة ». أخرجه البخاري عن ابن 
عباس ئه (۱۷۸۲) هذا لفظ عامٌ باق على عمومه؛ لأنَّ لفظ « عمرة » نكرةٌ 
في سياق الامتنان فتفيد العموم. 


3 


ا 
قوله : « وعلی استقلاله دون اضماره ». 


أي أن الکلام تحمل على صورته الظاهرة من غير تقدیر حذوف. ولا یر 
ع سم dl‏ 


محذوف الا بدلیل أو قرینت فقو له تعال: 9 وجاء ربك 4. محمول على الاستقلال 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۷۹) ومسلم (۱۵۳۲). 
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دون تقدیر محذوف آو اضار» فمن قال: ا وجاء أمر ربك. فهذا 
خلاف الاصل. فلا يُعَوّلَ علیه. 


و 1 
قوله : « وعلی اطلاقه دون تقییده ». 


الكلام فيه كالكلام في العموم ومثاله: قوله تعالى جد یا أحرَ 4 


فان الأيام مطلقة وكقوله تعالى صیام مد يار 4 فان الأياء 
نكرة في سياق الإثبات. 


ع م 
مطلقة ارد 


یضا؛ لامعا 


وله : « وعلی أنّهِ مُؤَسَمنَ للحکم لا مود ». 

آي: إذا حصل تردد في لفظ هل هو مؤكد لغيره» أو مبتداً حکم لعنی 
جدید. فإنّهِ حمل على التأسیس والابتداء معني جدید؛ لأنَّ الأصل في کل لفظ 
آنه ا 

وذلك كقولهة: « إل الأعمال بالتيةء ولا لکل امری ما نوی  "»‏ فقد 
تنازع العلماء في قوله: « وانما لكل امري ما نوی » هل هو موكد لعنی « نم الأعمال 
بالنية » أو مُوَس لحكم جدید؟ 

على آصحّ الأقوال: آنه مُوَسّسٌ کم جدید» وهو أن معنی قوله: إلا 
الاعال بالية » آي: اق عمل واقغ بارادة فهو E‏ آکان نی آمور 


(۱) آخرجه البخاري (10۸۹)؛ ومسلم (۱۹۰۷) 
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الدين أم الدنياء وقوله: « ونما لكل امرئ ما نوی » مبین للحكم الشرعي» إن 
آراد خيرًا فخر» وان شرا فشر . 
7 2 
فوله : « وعلی أنه متباین لا مُترادف ». 
أي: إذا احتلف في لفظین» هل الثاني مرادف للأول أو مغاير له وختلف؟ 
فالأصل أن يُقال: إِنَّهِ ختلف ومغاير له؛ لأنّ الأصل في كل لفظ أن له 
وذلك مثل : ما أخرجه مسلم ۳۲۲ عن آي مسعود البدري مات هلاه أن 
الرسول ية قال: « ليلني منکم أولوا الأحلام والنْهى ». 
تنازع العلماء هل آولوا النهی هم آولوا الأحلام آم بینهما فرق؟ 
الأحلام أ أي : 0 ومعنی ا اء أي : أهل كن ذکر هدا ۲ 
ور ۲ 
فوله : « وعلی بقانه دون نَسُخه ». 
أي : ا هل هذا الحكم منسوخ أ ام غير منسوخ» 


(۱) دليل الفالحين (۳/ 70 - ۲۰۸). 
(۲) قوت الغتذي على جامع الترمذي (۱/ ۱۳6 - ۱۳۵). 


خصو ف شم صقو ۳ 
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فالأصل أن تحمل على حال أخرى. ولا يُقال بالنسخ. 
وذلك مثل: آیات القتال والسّيف مع آيات الصيرء فلا يقال: إِنَّ آيات 
السيف نّسخت آيات الصبرء بل يقال آيات السّیف في حال القوة وآيات الصبر 


۱ ا << << مس ۲ 0 
في حال الضعف. ذکر هذا ابن جرير في تفسيره » وابن تيمية 


92 7 
قوله : « إلا بدلیل يدل على خلاف ما تقدم ». 


ع 


أي: إِنَّهِ يقل إلى خلاف الأصل إذا جد دليل أو قرينة. 
اح لگ 
قوله : « وعلى عُرف الشارع إن كان كلامًا للشارع ». 


المراد بالشارع: الله ورسوله. وَيطلق الشارع على الله من باب الاخبان 
ويطلق على الرسول بي وقد درج العلماء على ذلك من الأصوليين وغيرهم. 
واستعمل ذلك ابن تة 

والمراد بهذه القاعدة: أنه إذا ورد لفظ في كلام الشارع فیّحمل المعنى على 
عرف الشارع فمثلا لفظ الشارع ) لا ينبغي ( 5 عل التحریم بخلااف 
آلفاظ الناس. 


() جامع البيان (// (1٤٦‏ (۱۸/ °( وللفائدة يراجع كلام ابن كثير في تفسيره 
(:/ 65). 
(۲) الجواب الصحيح (۱/ ۲۱۸). 
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IAs 
.) قوله : « وعلى عرف التکلم به في آمور العقود وتوابعها‎ 


ع 


أي: أنه برجم في معنى كلام الناس إلى آعرافهم. وهذا من أمثلة تغير 
لفتوی بتغیر الزمان والمكان» فإذا كان في عُرف الناس إطلاق اللّحم على لحم 
الغنم دون الدجاج فإنّهِ تحمل على ذلك. فاذا باع رجل رجلا لاء فالمراد به 
لحم الابل أو الغنم» ولا يصح للمشتري أن یطالب بلحم الدَّجاجٍ أو السّمك؛ 


عه و 


لا نه عر فا د يله 
ول : « الوسائل لها أحكام القاصد ». 


هذه قاعدة مهمّة وتندرج تحتها قواعد. 

ومعنی هذه القاعدة: أله إ5ا كانت الغاية غرّمة كانت الوسيلة مت 
وإذا كانت الغاية واجبة كانت الوسيلة واجبة» ومن أدلة هذه القاعدة # ولا 
ين باتجلهن لیعلم ما فين من زيكتهن 

وجه اللالة: آَنْ الشريعة حرمت هذه الوسيلة لد الغاية منها عحمة 
وهي إظهار الزينة. 

وما يتفرّع على قاعدة الوسائل: أن وسائل العبادة عبادةٌ» وأن البدع تذخل 
في الوسائل كا تدخل في الغايات» وهذا هو الذي قرّره السّلف من هذه الامة. 
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0.8 


أخرج الدارمي (۲۱۰) وابن وضاح" " عن ابن مسعود ينه أنه آنکر 
على الذين كانوا جلف يُسبّحون بالحصى مائة قدل هذا على أن البدع تدخل في 
الوسائل؛ لأنَّ هذا التّحلّقَ والتسبيح بالحصى من الوسائل» ومع هذا أنكره ابن 
مسعود يغه وجَعَله حدئّه والقاعدة في التفريق بين الوسائل المحدثة وغيرها 
أن ينظر إلى الحقتضي والمانع فإذا ود القتضی لفعل عبادة» ولا مانع يمنع منهاء 
ولم يفعلها الرسول 5 ولا الصحابة تہ ففعل هذه الوسيلة بدعة؛ لاله لو 
كان خيرًا لسبقونا إليه» فقد يوجد القتضی عند الرسول ب والصحابة تہ 
ولا يفعلون هذه الوسيلة لمانع» ففعل هذه الوسيلة ليس بدعة» كمثل الأذان في 
مكبر الصوت وحفظ الدروس بالسجلات الصوتية وغيرهاء وقد يوجد المقتضي 
في عهد الصحابة ند ولا يكون موجودًا في عهد الرسول ية فلا تعد هذه 
الوسيلة محدثة وذلك مثل جع القرآن من الصحابةء فاتّیم ما جمعوه إلا لما خشوا 
ذهابه بعد مقتل كثير من القراء آخرجه البخاري (۷۱۹۱) فهذا القتضی لیس 
موجودًا في عهد الرسول كيك فلا لم یوجَد القتضی في عهد الرسول یل ثم جد 
بعد لم يكن إحداث هذا الفعل بدعت وقرّر هذه القاعدة ابن شمه وهي 
فيصل في التفريق بين وسائل الدَّعوة» وبيان المَرْق بين التوقيفي منها وغير 
التوقيفي ذكر هذا كثيرًا الامام الألباني جل 


(۱) البدع والحوادث (ص۳۹). 
(۲) اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ ۹۷ -۲۰۱). 
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فبهذا يُعرف أن الأناشيد المُسرّة إسلامية بدعة؛ لأن الرسول ب والصّحابة 
يہ لم يفعلوها مع وجُود المقتضي وانتفاء الانع» ولاب أن یه للمَرْقٍ بين 
الإنشاد على وجه ال والانشاد على وجه الدعوة» ومبذا يتبين أن التمثيل 
ی إسلاميًا بدعة» زيادة على گنه كذ 


تنبيه: 

عا E‏ القاعدة وهو من دقائقها: ا العباد ليست مُسَوغًا 
لاحداث الوسائل» بل العباد مأمورون بأن یرجعوا إلى الله» وآن يتوبواء لا أن 
عبر الشريعة من أجلهم» ذکر هذا ابن تيمية ' 

و ۲ 2 

فوله : « وما لا يتم الواجب الا به فهو واجبٌ ». 

هذه القاعدة فرع عن قاعدة الوسائل المتقدّمة ومن أمثلتها: لو آن رجلا 


حح وهو بونى لا يستطيع المشي» وفقد راجلته» وهو يستطيع أن يشتري راحلة 
1 ۰ 1 50 5 ۰ ۳ و 
لثله» فيجب عليه أن يشترى راحلة لمثله. ليذهب لعرّفة؛ لقاعدة: مالا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۲۰۱). 
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SIs 
.» قوله : « وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب‎ 


هناك فرق بين الواجب والوجوب. فالمراد بالوجوب الخطاب الشرعي. 
فمثلا : لايجب أن تُغرب الشمس لیذخل وقث صلاة المعرب» فهذا الوجوب 
ليس واجبًاء بخلاف إذا دخل وقت المغرب فقَذ ثبت واجب صلاة المغرب 
على المكلّف» ومن أمثلة هذا: أله لا يجب أن يحصل المال الذي يبلغ نصابًا 
لیزکی» لکن إذا حصل وَجَبَّت زکاته. 

ف : « والصّجیخ من العبادات والعمّود والعاملات ما اجتقعت شروطها 
وفروضها وانتفت مفسداتها. والباطل والفاسد بالعکس ». 

والراد هذه القاعدة: أله لا تتم العبادات ولا العقود ولا العاملات إلا 
بتوفر شروطها وفروضهاء وانتفاء موانعهاه ؛ فلو حصل البیع بلا تراض» فا فایّه لا 
یصح؛ لاه اختل شرط من شروطه فعلّ هذا لا تنتقل العين ملكا من البائم 
إلى الشتري. 


۳ خصو ف شم صو ۳ 
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قوله : « وما كان طلب الشارع له من کل مکلّف بالدّات فهو فرض عين. 
وما كان القصد مجرّد فعله وال تیان به. ویتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض 
كفاية. إذا فعله من یحصل به القصود کفی عن غیره. وان لم یفعله آحد أثم 
کل من علمه وقدر علیه. وهو يصير فرض عين في حق من یعلم آن غيره لا یقوم 
به عجرا أو عاونا ». 

سم الصنف الفروضات قسمین: 

الأول: فرض عين» وبين أن الراد بفرض العین: الکلف» فا كان الراد من 
خطاب الشارع عين الکلف أن يوجد هذا الطلب فعلا أو ترگا فهو فرض عين. 

فمثلا: أرادت الشّريعة من المكلَّفِين أن يصلوا الصلوات الخمس فهذا 
فرض عين» وهو من الفعل» وأرادت الشريعة من المكلفين أن يتركوا الزنی 

الثانی: فرض كفاية» وهو ما كان الخطاب راجحًا إلى إيجاد الفعل» بذون 
نظر إلى المكلّفين» بمعنى أن المهمّ أن يوجد الفعل» وذلك كمثل صلاة الجنازة 
وتغسيل الميت» فمثل هذا يسمى فرض كفاية» فإذا فعله من يكفى سقط هذا 
A‏ اا ا 


كت أنه قاور على فعل هذا الفرض 
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الأمر الثاني: آنه قد علم بهذا الفرض 

فإذا اجتمع هذان الأمران ولم يفعل هذا الفرض فكل من اجتمع فيه 
هذان الأمران فهو یم فلو أن رجلا من المسلمين ۸ يُخْسَّل وعلم به رجال وهم 
قادرون على تغسيله وم یغسّلوه فهم آئمون بخلاف من لم يعلم به» أو من علم 
به وهو عاجز غير قادر. 

له و 

قوله : « وإذا تزاحمت مصلحتان قدّم أعلاهما ». 

والمراد بقوله: « تزا حمت ». آي: تعازضت. فلا من العمل باحد 
الصلحتین» ولا يمكن الجمع بینهیا» فعند التعارض تُقَدَمِ المصلحة الکبری 
والأعلى وتترك الصلحة الصغری والأقل. 

ومن أمثلة ذلك: أن الجهاد الستحب يُترك حاجة الوالدین» أخرج الشیخان 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص فغ أنَّ رجلا استأذن الرسول إلا في الجهاد. 
فقال: « كي والدك؟ » قال: نعم» قال: « ففیه| فجاهد 3 

فمصلحة بره بوالديه بالنسبة إليه أكبر من مصلحة الجهاد؛ ان غيره يقوم به. 

>3 5 ۳ و ¢ 2 

قوله : « أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ازتكب آخفهما مفسدة ». 

هذه المسألة كالمسألة السّاء بقة» يا عند الاضطرا رلفعل آحد الفسدتین 
فإنَّهِ يُفعل المفسدة الصغرى ویترك المفسدة الكبرى 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۰۰4 ومسلم (5559). 
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ومن آمثلة ذلك: 


- ترك الأعرابي يبول في المسجد مع أله مفسدة لِدَفع مفسدة أكبر وهو أله 
لو أنكِرٌ عليه قد رتد« وأيضًا مع تحزکه ينتشر بولّه في السجد وفي بدنه وثيابه 
أكثرء آخرج الشيخان عن آنس بن مالك: أن أعرابيًا بال في السجد فقاموا 


ا م ۲ 7 )۱( 
إلیه» فقال رسول الله کا: « لا تَرْرِمُوه » نم دعا بدلو من ماء فصب عليه 

5 صلح الحديبية» فان الرّسول للا قل أحرّم وم سم عمرته. درك 
الستضعفین في مكة یعذبون لدفع مفسدة أكبر» وحدیث صلح ال حديبية أخرجه 


یی (۲) 5 
(۱۷۸۶). 


2 ۳ S> 
.) قوله : « وإذا اشتبه المباح بالمحرّم قي غير الضرورة وجب الكف عهما‎ 
وهذا فرع من قاعدة: مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذكر هذا‎ 


الشنقيطي ‏ وذلك أله عند الاشتباه فلو فعل فقد يقع في المحرّم» وترك المحرم 
واجب؛ لذا مالا يتم الوا جب إلا به فهو واجب. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۰۲۵ ومسلم (۲۸6). 

(۲) حدیث البراء بن عازب ننه : آخرجه البخاري (۰)۲۹۸ ومسلم (۱۷۸۳). 
وحدیث سهل بن حنيف انه : آخرجه البخاري (۳۱۸۲) ومسلم (۱۷۸۵). 
(۳) مذكرة في آصول الفقه (ص۱۸). 
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ويذكر العلاء مثالا على هذا: وهو أنه لو كان لرجل امرأة عرّمة عليه 
برضاع» وكانت هذه المرأة في قرية وهو لا يعرفها بعينهاء فان جميع نساء هذه 
القرية محرّمات عليه؛ لما تقدّم ذكره. 

و ان 

وقول الصنف: « في غير الضرورة » هذا من باب التأکید والا فهو 
معلوم؛ وذلك أن میم الحرّمات ترتفع مع الصرورة» ومن ذلك المحرّمات 
لذاتهاء فالمحرَ مات لغيرها من باب أولى. 

۳ : « والأمر يقتضى ي الفورية ». 

اي ابد اليب و وی فاته آئم؛ 

7 922 

قوله : « والحکمة الشرعية. وبقال لها العلَّة: هي المعنى الناسب الذي 
شرع الحکم لأجله ». 

العلة من حيث العنی هي سبب الحكم» فبوجودها پوجد الحكم وبزواها 
یزول الحكم» وهذا معنی قول العلماء: ‏ الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمّا ». 


وظاهر کلام العلامة بن سعدي أنه لا يُفرّق بين العلّة والحكمة. 
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والصواب: أن بينهها فرقًاء وذلك أن العلة ما تقذّم ذکره» أما الحكمة فهي 
معنى من معاني الُكم» لكن ليس الخكم معا بالحكمة» وذلك مثل السَّفر 
الطّويل فإنَّهِ علّة لقصر الصلاة» فإذا انتفى السّفر الطَّويل وجب إتمام الصلاةه 
وإذا جد السّفر الطّويل اسبّحِبٌ قَضْر الصلاة» فصار القصر يدور مع السفر 
الطويل وجودًا وعدمّا» بخلاف المشقة فإِنَّا معنى من معاني قصر الصلاة في 
اسف فهي حکمة فلو انتفت المشقة في السفر الطويل فان الصلاة تقصرء ولو 
وجدّت المشقة في الحضر فان الصّلاة لا فص فإذن هي حكمة وليست علّة. 

َل : « ويعمٌ الحكم بعفوم علّته». 

معنى هذا: أن اللّْظ قد يكون خاصًاء ومع ذلك يعمم؛ لأنَّ علته تُفيد 
العموم» ویسمی هذا بالعموم المعنوي» وذلك مثل: حكم الشريعة على رة 
بأّها طاهرق بعلّة وهي با من الطوّافين علينا والطوافات » هذه العلّة تُفيد 
أن کل ما هو غير مأكول اللحم من الطوافين فهو طاهرء عُمّم هذا لعموم العلَّة. 

ومن لام 1134 ما تيت في الصسحیحین من حدیث آي بکرة E‏ 
الرسول َة قال: ر لا بة : ضبن حكم بين اثنين وهو غضبان » أ هذا احکم 
خاصٌ بالغضبان من یش الأصل؛ لكن لعموه العلةء وهو أن الغضبان یکون 


010( أخر جه أبو داود (5/)» والترمذي »)٩۹۲(‏ والنسائي (1)» وابن ماجه (۳۲۱۷) من 
حديث أبى قتادة چون . 


(۲) أخرجه البخاري (۱۵۸ ۰6۷ ومسلم (/2117/11)» واللفظ للبخاري. 
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مُشوّشا غير حاضر القلب والفكرء فانه يعَمّم في كل من كان کذلك. كالجائع 
فلا رة یفضی القاضی وهو جائع. 

وبهذا يُعرف أن العموم نوعان: 

النوع الأول: العموم اللفظي. وهو العموم العروف وله صيغه المعروفة 
كالتكرة في سياق الشرط. 

النوع الثاني: العموم المعنوي» وهو ما تقدم بيانه» وهو القياس الصحيح. 

92 عي 2 ند من 7 

قول : « كما أنَّ اللّفظ العام يُخَصّص إذا علم خصوص علّته ». 


والراد بهذا أن اللّفظ یکون عامًا بألفاظ العموم المعروفة» ومع ذلك 
حصصی ولا ى عل غمومه؛ وذلك لأن عله تفید السخصیص. وذلك مثل 
حدیث: « لا يقضين حکم بين اثنين وهو غضبان » فان ظاهره لفظًا أنه عام في 
کل غضب ولو كان غير مشوش للفكره لكن بالتظر إلى العنی والعلّة نخُصّص 

ومثل ذلك ما أخرج مسلم (270) عن عائشة #غا قالت: سمعت 
رسول الله ولا يقول: « لا صلاة , بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان ». 
بالتظر إلى اللّفظ فإنّه يفيد العموم في كل طعام حاضر سواء اشتهاه صاحبه أم 
ی ی و ع ا 


يتين آن المعاني د على الالفاظ عند التعارض؛ لان 


بعبالن 


بالطعام» فمن هنا د 
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العانی مقصودة لذاتها» والالفاظ مقصودة لغيرهاء وهی قوالب العانی» ذکر 
هذا ابن القيم' ' في مناسبة آخری» لذا عَمّمت العلّة اللفظ الخاص» وخصصت 
العلّة اللفظ العام. 

سح لگ 

قوله : «والسّبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم 
لذاته ». 

بدأ الصنف بذكر بعض الأحكام الوضعية بعد أن ذكر الأحكام التكليفية؛ 
فإن السبب والشرط والعزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية» وإن السبب 
يعرف بالمثال: وذلك أن غروب الشمس سبب لضبلاة الغخربي: وعدم غروما 
سبب لعدم صلاتهاء تطبيقا على تعریف الصنف یقال: يلزم من وجود غروب 
الشمس وجود صلاة الغرب» ومن عدم غروب الشمس عدم صلاة المغرب. 
أما قوله « لذاته » فسيأق بيانه إن شاء الله. 

ساح حر 5 

قوله: « والشّرط ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته ». 

وهذا یعرف بالمثال: فالوضوء للصلاة شرط لصحتهاء وتطبيقًا على هذا 
التعريف يقال: 


(۱) إعلام الموقعين (۳/ ۷۸ - ۷۹). 
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يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة» ولا يلزم من وجود الطهارة وجود 
الصلاق ولا عدم لذاته. 

آما قول الأصوليين عند ذكر السَبب والشرط والمانع ونحوهاء لفظ 
« لذاته » فذلك لحكمة وهي: أنه ينظر إلى هذا السبب وحده وذاته دون النظر 
إلى الأسباب الأخرى ۳ والشروط إذ لو نظر إلى الأسباب الأخرى 
والشروط والوانع لم يتحقق هذا التعريف. ففی| يتعلق بالسّبب لو غربت 
الشمس على من آغمي عليه؛ لم تجب الصلاة عليه على الصحيح لوجود مانع» 
وكذلك فیا يتعلق بالشرط لو لم يجد المصلي شیتا يتطهر به فلم يتمكن من 
الوضوء ولا التيمم» فَإنَّه بصلي صلاة فاقد الطهورين على الصحیح. فلو م 
يقل: لذاته» لم يستقم تعريف السبب والشرط والمانع... الخ 


۲ ۱ ۲ ۲ 1 re 

وله : « والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال من مُعارض راجح » . 

هذا يُتَصَوّر بالثال» فكل واجب يعد عزيمة؛ لاله حكم ثابت بدليل 
شرعيء ولیس له معارض راجح. 

ير 2 و 

قوله : « وضدها الرُخصة ). 

آي: ضد وعکس العزیمة: ار خصةء وهي حکم ابت على خلاف دلیل 
شرعي» وهذا العارض آرجح. وذلك کالقصر في السّفر فان العزيمة ألا تقصر. 
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لكن جاء دليل معارض هذه العزيمة وهو آرجح منه فعمل به وتسمی رخصة. 
وتقدّم أن هناك فرقا بين الرّأخصة في اصطلاح الأصوليين وفي الاستعمال الشرعي. 


>3 ۳ 
قوله : « والناسي والخطی والمكره لا إثم علهم ». 


المراد بالنّابى: من علم الشيء وذهل عنه. 

والمخطى: من آراد شيئًا ففعل غيره بلا قصد. وله معانٍ آخری» لكن هذا 
هو المراد بكلام المصنف في هذا الموضع كبقية الأصوليين. 

والمگره: هو من أَلْزِم على فعل شيء ففعله مُلْمًا. 

قوله: « لا إثم علهم ». أي أن الإثم مرتفع عنهم, أما دليل النامي 
والخطی فقوله تعالى:#إربنَا لا مُوَاحِدْمَآ إن یبا أو ااا 4 جاء في صحيح 


مسلم (157) أنَّ الرسو لكك قال: قال الله تعالی: « قد فعلت ». 


مم و <2 


أما دلیل الکره فقوله تعالى: إلا من آکره ونه طمن با لایتن 4 


ئ ت 


و 7 
فوله : « ولا یترتب على فعلهم فساد عبادة ). 


آي: لو فعل الخطی أو الناسي أو الکره فعلا فد العبادة فان عبادته لا 
ب د» وذلك كأكل الصائم وشربه نسياناء لما أخرج الشیخان عن ان هريره 





حصو اب ۰ ودق 7 رھ ر ۴ 
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ننه أن الرسو لكل قال: « من نسی وهو صائم» فأكل أو شرب. فلیتم صومه. 
فان آطعمه الله وسقاه 5 

والخطیع کالناسی في الاحکام الشرعية» وکذلك الکره بجامع نم لم 
یتعمدوا الفعل لذات الا فساد. 

و پم 

قوله : « ولا إلزام لهم بعقد ». 

أي كما لا تفسد عبادتهم» فکذلك لو عقدوا عقذا فانه غير لازم» لامّم 


معذورون. 
ولد : « والتّامي والمخطئ يضمنان ما أتلفاه من التفوس والأموال ». 
الاتلاف ار متعدٍ وآلزمته الشريعة صاحب الغنم الفرظ» ول يذكر 
المصنف المكره؛ لأن الضمان ليس عليه وتا على من آکرهه كا ّنه في الشرح. 
قوله: « من التفوس والأموال ». الأصل - واه أعلم - أن يُعَمَّمِ ولا 


نخصّص بالأموالء بل يُقال: في كل ما أتلفاء ليدخل في ذلك ما أتلّفه المحرم من 
تر وقلمه من لار فقد ذهبت الذاهب الأربعة فى أن عله کفارة» وهو 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۹۳۳ ومسلم (۱۱۵۵) واللفظ لسلم. 
(۲) ينظر: الاستذکار (5/ ۰۱۰ والجموع (۷/ ۰۳۳۹ والغني (۳/ ۹ 4۲). 
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قول عطاء فقد قال: « النَّامِي والمتعمّد سواء » "» وكأن الصتّف تب في هذا ابن 
تیمبه وا بن القیم. 

وبعد هذا هناك قواعد م ا تتعلّق با ذکره الصتّف: 

القاعدة الأولى: من 2 مأمورًا ناسا فلا إثم عليه لکن يجب أن ياي 
بالآمور"" 


ودلیل عدم الائم: قوله تعال: رسا لا توَاخدنا 


إن 


ودليل آنه يجب أن يأتي بالمأمور: ما أخرج الشيخان عن أنس ننه أن 
الرسول ية قال: « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك ٠»‏ 


انكلم أنّهِ م يُسْقِط المأمور لنسيانه بل ألرّمه أن أن ياتي به عند تذكره. 


القاعدة الثانية: من فعل محظورًا ناسیّا فلا إثم عليه» ولا يأتي بشىء 


5 وس <+ سم | مرمع 


آما رفع الإثم فقد تقدم قوله سبحانه: #ريّنَا لا نواجذنا إن صَسِيَآ أ 


تک 4 أما أنّه لا يأتي بشیء فلا أخرج الشيخان عن أبي هريرة یه أ 


(۱) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (۳/ ۲۱۷) رقم (17584)» ونصه: « في ثلاث شعرات 
دم الناسي والمتعمد سواء ) 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ 579) و (۲۲/ ۰۹۹ وإعلام الموقعين (۲/ ۲۵). 

(۳) أخرجه البخاري (۵۹۷)؛ ومسلم (5/5). 

(6) ینظر: جموع الفتاوی (۲۱/ 4۷۸) و (۲۲/ ۰۹٩‏ وإعلام الموقعين (۲/ ۲). 
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الرسول 5ة قال: « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه فانما آطعمه 
” 

وجه الدّلالة: آنه م يأمر أن يُونَى بشیء عند النسيان. 

ومن حيث العنی: فعل الحظور ليس إِيجادًا لشيء حتى یالب بإيجاده 
کترك الآمور. 

القاعدة الثالغة: الخطأ کالنسیان في القاعدتین السایقتن ۲ 

القاعدة الرابعة: من ترك مأمورًا جاهلا فلا إثم عليه ولا يجب عليه أن 
يأتي بشىء' ؛ لعموم الأدلّة في غذر الجاهل من جهة الإثم كقوله تعالی: وَمَا كا 
معذیون حى عت رسو 4. 

وقوله تعال: « وین بسک آهواء‌شم من بد ماج بت أل 


دام الیک 4. 


ٍِ 
5 


مفهوم المخالفة: أن اتباع أهوائهم جهلا لا جعله من الظالمين. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم (۱۱۵۵). 

(۲) ینظر: جموع الفتاوی (۲۱/ ۰4۷۸ وإعلام الموقعين (۲/ ۲۲). 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۱/ 74٩‏ - 4۳۰) و (۲۲/ ۱۰۱- ۱۰۳ واعلام الوقعين 
(۱/ ۲۰۷). 


خصو یش بر 9 ول > 





مش 


ما الأولّة على أله لا يأتي بشیء فحدیث السیء في صلاته» فقد أخرج 
لشیخان عن أبي هريرة يته أن رسول الله يل دخل السجد» فدخل رجل 
فصلّء ثُمّ جاء فسلّم على رسول الله كَل فر رسول الله بل السلام وقال: 
« ارجع فصل فك لم تصل »» فرجع الرجل فصل کم كان قد صلٰیء ثم جاء إلى 
التبي بي فسلّم عليه فقال رسول اللْهككل: « وعليك السلام » تم قال: « ارجع 
فصل فك لم تصل ». حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعئك 
باق ما حسن غير هذا علّمني... الحديث ‏ وبعد ذلك علّمه الرسول الصلاة 
وم يأمره بالإعادة. 

as‏ فأمره بالاعادة» لکن لا تببّن له 
أله جاهل ل يأمره بالإعادة» فد هذا على أنَّ الجاهل معذور في ترك المأمور. 


ولو لم يظنه مفرّطًا لما أمره بالاعادة؛ لأنَّه جاهل سيصلٌٌ صلاة غير 
شرعية ولو عادها كثيرًا بم أنه يُعلم . 

أخرج الشيخان عن عائشة #غا في قصة فاطمة بنت أبي حبيش تا 
ها جاءت إلى النَبّى كك فقالت: يا رسول الله إن امرأة أستّحاض فلا أطهر. 
أفأدع الصلاة؟ فقال: « لاء نا ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلی عنك الم وصل ٠»‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۸) ومسلم (۳۳۳). 


, خصو ف شم 7 ۳ 
سر آلآ ٤‏ 





البو ۳ ۳ 

بمو 
ع DD,‏ 

ما فلا إثم عليه؛ فهو للأدلة التي تقدّم ذكرها في القاعدة السابقة. 
(00) في قصة معاوية ب بن الحكم السلمى +9 انه , وهو أله تكلم في الصلاة و1 
يبطل الرسول ب صلاته؛ لأنّه كان جاهلا. 

وكل ما تقدم ذكره من القواعد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى وابن القيم في إعلام الموقعين. 

2 و 

قوله : ( فصل: 

السْتّة: قول الني3 وفعله واقراره ». 


الراد بالسنة هنا: ما بيه الصنف من قول النبی ية وفعله وتقریره. ولا 
پرید به السنة بمعناها عند علاء العتقد» ولا ال بمعناها عند علاء احدیث. 


(۱) جموع الفتاوی (۳۰/۲۱). 
(۲) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۱/ 4۷۷) و (۲۲/ 5١‏ - ۰)4۳ واعلام الموقعين (۱/ ۲۰۷). 


, ره أو شم 7 ۳ 
سر آلآ ٥‏ 





Isl 

قوله : ١‏ فقوله واضح ). 

58 3> 

قوله : ١‏ وفعله الأصل فيه أنه مندوب ». 

وذلك أنَّ الشريعة دعت إلى الاقتداء به» وهذا مستحب ومندوب» وليس 
را لاه لا دلیل عن الوجوب. ومن الأودة علی استحباب متابعته قوله 
تعای: تک رثول لسع 

وما أخرج البخاري (۱۳۱) عن مالك بن الحويرث ات عه أن ار سول علا 
قال: « صلوا كا كا رأيتموني أصل ». 
مناسككم )ل 

وكلا هذين الحديثين يَدلان على عموم الاتباع» لا على الوجوب کا أفاده 

١ 

ا 

قر 

فوله : « وقد تصرفه القرىنة إلى الوجوب ». 

آي: قد ينتقل الفعل من الاستحباب إلى الوجوب بدلیل وذلك مثل 
طواف الافاضة فهو فعل» وانتقل إلى الوجوب لقوله تعالى: #وليطوفوا لس 
امین 4. 


() تهذیب السنن (۱/ ۰171 عون العبود). 





, خصو ف شم 7 ۳ 
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ومثل ذلك" الركوع والسجود ٤‏ الصلاة فهو فعل للاستحباب لو لا 
الأمر به لقوله تعال: «یتایها الذبت كر اشم OE‏ 

Tre 

قوله : ١‏ او الخصوصية (. 

أي: أن الأصل في أفعاله عدم الخصوصيّة إلا لدليل» وقد تنازع العلماء 
في تطبيق هذه القاعدة في أمثلة كثيرة وما قرّرّه جمهور أهل العلم أن الوصال 
خاص بالرسو ل لک 

ی یم 7 

قوله : « الا آفعاله التي علم أنّه لم یفعلها على وجه التشريع ». 

5 : ۱ ۶ 

قوله : « كالأمور التي یفعلها اتفاقًا بلا قصد لجنسها. فإئَّا تکون مباحة ». 


2 


معنی هذا: أن مالم یفعله لذاته» بل فعله وفاقًا فإنّهِ لا يُتَقَصَّد ویْفعل لذاته. 


وذلك مثل: اا ف ل کر ا وإِيايًا وني سفره 
فاا لا يُتَقَصَّدء لذا لا يقال إن فعلها مندوب» لأجل هذا قال المصنف: « فبا 
تکون مباحة » أي لذاتباء وهذا الباح محرّم لدوافع آخری کالتعبّد فإلّه يكون بدعة. 


إن أفعال الرسول ية أقسامٌ خمسة: 





, خصو ف شم 7 ۳ 
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القسم الأول: ما كان من الأفعال الخاصة به» وتقدم الکلام على مثاله. 

القسم الثاني: ما كان من الافعال بياتا للفظ مجمل من القرآن أو من قوله 
کي كصلاة الظهر آربع رکعات. 

القسم الثالث: ما كان من الال ا من الرسول بي مثل 
الوا والأكل بالأصابع اللات 

القسم الرابع: ما كان من الافعال راجعًا إلى عادة قومه» آي: الأفعال 
العادية» فهذه الأصل فيها أنه يستحب أن يفعل فيها كعادة قومه وذلك 
كاللباس فان السنة في اللباس أن يلبس بلباس قومه ذكر هذا ابن تیمیة؟" 

القسم الخامس: ما كان من الأفعال راجمًا إلى الجبلّة» كمحيّة أكل شىء 
أو صفة المشية.. وهكذا. 


ما كان من عادة القوم» إن كانت إحدى العادات موافقة لعادة الرسول 
كله فان تعمّد فعل ذلك مستحب. مثل: أن تكون للقوم أكثر من عادةء ومن 
دل :لبس الع ت فتقصّد لبس العامة لأنَّا عادة الرسول ية مستحب» 05 
لذلك ما أخرج البخاري (۱۲7) أن ابن عمر شه كان یلبس التّعال السبتية 
ان اولي كان يلبَسها. 


(۱) جموع الفتاوی (۲۲/ ۳۱۱). 


, خصو ف شم 7 ۳ 
te eî‏ للل ۶:۸ 





pees‏ سول 6 نها 
على ذلك» لذا أخرج الشیخان عن آنس عن انه أنه كان اليه لما وا 
الرسول مه يتَتبّعها في القصعة" 

0 عم عي اء 1 ۳ 9 

قوله : « والأصل أنَّ أمّته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصّه الدّليل ». 

تقدّم الكلام على هذا. 

7 00 3> 

قوله : « وإقرار ية على شيء يدل على الجواز الا بدليل ». 

الاقرار دليل شرعي» ويدل عليه: كل دليل على وجوب إنكار النکر» 
فإنه إذا لم ينكر النبي کي شيئًا دل على أنه ليس منكرًا وأنّه قد آقره. 

والاقرار نوعان: 

النوع الأول: إقرارهيكة على شيء اطلع علیه» وهذا النوع قسیان: 


ص مت 


القسم الأول: إقرار كلي» وذلك أنه ام على عَمّل فَأَقَرّهه كمثل الذي كان 
يقرأ سورة الإخلاص في کل ركعة» أخرجه الشيخان عن عائشة غا" 

القسم الثاني: إقرار جُزئي» ومعنى الإقرار الجزتي: أن يفعل أحد الصحابة 
أفعالاء فيُتكر بعضها دون بعض. أو ما كان بهذا المعنى» فعدم إنكاره للأمور 


-)۵ /۳( آخرجه البخاري (۰)۲۰۹۲ ومسلم‎ )١( 
.)۸۱۲۳( آخرجه البخاري (۰)۷۳۷۵ ومسلم‎ )۲( 


, خصو یش شم صو ۳ 
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(۱) 


الأخرى يدل على إقراره» وقد آشار هذا النوع جمع من العلماء منهم ابن تيمية > 

۲ 
وابن القیم 

ومن الأدلة على هذا: أن عائشة نا قالت: دخل آبو بكر نه وعندی 
جاریتان من جواري الانصار تغنیان با تقاولت الانصار یوم بعاث» قالت: ولیستا 
عیده فقال رسول للع : « یا آبا بكر إِنَّ لکل قوم عيدًا وهذا عيدنا»”" 

وجه الدّلالة: أن الرسول يك لم ينكر على أبي بكر نه لا وصف الدف 
أنه مزمار الشیطان فدل هذا على أنه كذلك» فیستفاد منه أن الدف محرّم لکن 
استئنی في العید. 

النوع الثاني: اقرار شىء وقع في عهد الرسول 5 ولم یطلع عليه» فمثل 
هذا حجة ولو لم يطلع علیه؛ لأنَّهِ لولم يكن مرضيًا لا أقرّه رب العالین. 

أخرج الشيخان عن جابر جنه آنه قال: « كنا نعزل والقرآن ينزل » قال 


: 31 24 ې‎ ٠ 
' الثوري: لو کان شىء يُنهى عنه لنهانا عنه القركن”‎ 


(۱) الاستقامة (۱/ ۲۸۷). 

(۲) إغاثة اللهفان (۱/ ۲۵۶ -۲۵۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۹5۲) ومسلم .)۸٩۲(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۵۲۰۸) ومسلم (۱۶۰). 


, ره أو شم 7 ۳ 
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أيضًا أخرج البخاري (۵۵۱۹) عن أسماء بنت أبي بكر یط قالت: « نحرنا 
فرسًا على عهد الر سول : فأكلناه ». أي: أنه لو كان محرمّا لنهينا عن ذلك. 

الإقرار يأخذ حكم ما أقِرَّ علیه فإن أقرّ على عبادة فتكون هذه العبادة 
ریم لتر اللي اسن لوي مين الاي ا E‏ ) 5 
رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر »" فأقرّه الرسول6 وم ينكر علیه» فد 
على استحباب سَرّْدٍ الصيام» أي: على صيام الدهر» والمراد ما عدا الأيام 
المحرّمة كالعيدين وأيام التشريق. 

أما إذا أقرّ على الجواز فابّه يكون جائرّاء كأكل الفرس في حديث أسماء 
التقدم. 

و 7 

قوله : « ونقدم قوله على فعله ). 


آي: عند التعارض ول يمكن الجحمع» آما إذا آمکن الجمع بأن كان قوله 
لفظًا عامًا وخالفه بفعله فإنّه یکون تخصيصًا أو غير ذلك ما يستقيم معه الجمع. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹٤۲(‏ ومسلم (۱۱۲۱) واللفظ لمسلم . 


, خصو یش شم صو ۳ 
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ومن أمثلة هذه القاعدة - وهي عدم إمكان الجمع - أن الرسول فطر 
با حجام وقال: « أفطر الحاجم والمحجوم » أخرجه الخمسة إلا الترمذي من 
۱ ۰ بر (۱) 
حدیث شداد بن اوس وغه 
وت نس نی 
ففی هذا المثال 86 قوله يِه لأنَّ فعله محتمل لاحتمالات» ذکرها ابن 
القيم 


منها: أن يكون مريضًا أو مسافرًا.. وهكذا. 


مه 
ننسك: 
© 
© 44 


ينبغي أن یدق عند احتجاج العلماء بهذه القاعدة؛ لته قد لا يُوافق في 
كل مثال على التطبيق. 

مثل: هي الرَّسو ل 35 عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. 
أخرجه الشيخان عن أبي أيوب یه ثم خالف ذلك بفعله فاستدبر القبلة 


(۱) آخرجه آبو داود ( ۲۳۹ )» والنسائي في « الكبرى » ( 7١55‏ )» وابن ماجه ( ١5/0١‏ ). 
وأحمد(ه/ ۲۸۳ ). 

(۲) زاد العاد (۶/ ۵۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۹6)؛ ومسلم (555). 





: حصو اب ۲ 2ے 7 مره 2 5 
خصو سول N‏ 


2 ۰ بن 1 5 ۰ ۰ ور . (۱) 
ف بيت حفصة عند بوله أخرجه الشيخان عن ابن عمر عه 


فمنهم من طبّق هذه القاعدة وقدّم القول على الفعل والأولى في هذا 
المثال الجمع لأنَّهِ ممكن لقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 

ووجه الجمع: ما جمع به جمهور آهل العلم وهو الحرمة في الفضاء والصحراء. 
واطواز في البنيان. 

و ۲ 

قوله : « إجماع الأمَّة ». 

بدأ كلام المصتف في الدّلیل الثالث» وهو دليل الإجماع؛ فانّه مشهور عند 
الأصوليين أن يذكروا: 

الدّلیل الأول: القرآن. 

الدّلیل الثانی: السنة. 

الدّليل الثالث: الإجماع. 


TT ۲۰ ۹‏ 
والإجماع حجة شرعية» دل على ذلك ادلة: 


الدّليل الأول: 


5 ۳ ۳ و مار مه ور 4 م مور مر سمل ال هر ور م ده ل سدس 
قوله تعالى: ومن بشاقی الرسول من بعد ما بين له الهدى وستیع عير سيل 
و ر رمات ر م ور < ص ہے سرج اس و 
الْمَؤّمِنِينَ ولو ما توك و نصله جهتم وَسَاءَتَمَصِيرا 4 
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وجه الدّلالة: أنَّ الله ذم على ترك سبيل المؤمنين» فدل هذا على أنَّ اتباع 
سبیل الومنین واجب» ذکر هذا الشافعی ” 


الدّليل الثاني: 


سم سم محر ود وه و ىس 2 ری ركم 


قوله تعال: لفان لزع في شىء فردوه لاله و والرسَول 4. 
وجه الذلالة أنه إذا 9 حصل ل وهو الإجماع» فاجتمعوا بهذا الإجماع. 


(DO. 


الدلیل الثالث: 


عن المغيرة بن شعبة جوع عن النبی بلا قال: ١‏ لا یزال طائفة من آمتي 
مالساي 

وجه الدلالة: Ak‏ إذا آهعوا عل قول» قلايد وان من ب بينهم الفرقة 
الناجية التى لا تکون إلا على الحق» فدل هذا على أنَّ ما أجمعوا عليه فهو حق. 


(۱) ينظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 594 ۰)۳ والبرهان في أصول الفقه (۱/ .)۲٠١‏ 
(۲) الاحکام في أصول الأحكام (5/ ۲۶). 

(۳) منهاج السنة (۸/ A‏ 

(6) آخرجه البخاري (۱۱ ۷۳ ومسلم .)۱٩۲۱(‏ 


5 1 3 
؛ م. 1 22 صو ۳ 

اب با 
7 نم فشن CF‏ 
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وإذا عرف هذا فإِنَّ لدليل الإجماع مزيّة على بقية الأدلةء وهو: أنه لا يكون 
إلا قطعيًا في دلالته» فلا يأتي الإجماع محتيلًا في دلالته» ذكر هذا ابن قدامة » 


MWA 
وابن تيمية‎ 


ومن هاهنا صار دلیل الا جاع دلیلا مهاء واعتنی به علماء الامة؛ آنه 
بهذه الزية أصبح من أعظم ما بحفظ به معتقد أهل السنة؛ لان أصول معتقد 
هل الستة نجمع عليهاء فلا يصح لأحدٍ أن يشك في معتقد أهل السنّ بحجّة حدر 
دليله ظني محتمل؛ لأن مسائله مجمع عليهاء ودليل الإجماع لا يكون إلا قطعيًا 
في دلالته» بخلاف ثبوت الاجماع فإنَّه من جهة الثبوت قسمان: 

القسم الأول: القطعي» وهو الذي استند على أدلة قطعية في دلالتها 
وصحتهاء کقوله تعالی: اما ألصَلَوة4» فأجمع العلماء ء على أنَّ الصلوات الخمس 
فرض وواجب» وهذا النّوع من الإجماع من أنكره كفر. 

القسم الثاني: الإجماع الظني. وهو مالم يكن من القسم الأول» وهذا التوع 
من الإجماع منكره لا يكفر. 

ذكر القسمين السابقين وما يتعلق عليها من الكفر ابن تیمية"" 


.)۳۷۸ /۱( روضة الناظر‎ )١( 
.)۱۷ /۱( جموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۲۷۰ ۰۲۰۷/ ۱۹( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


n 1 5‏ 
؛ م 1 22 صف ۳ 
+ ) ۲ با 
3 نم فشن E‏ 
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وما تقدم یعرف أهمّية الإجماع؛ لذا حاول أهل البدع ٍسقاطه فأوّل من 
خالف في حجيته النظام العتزلي» وذکر هذا ابن قدامة وغیره. 

ومن آهل البدع من لم یستطع إسقاط الاجماع لکن جملوا وقوعه 
کالستحیل فقالوا: الحجّة في الاجاع النطوق دون السکوت. ومعنی النطوق: 
أن ينطق کل عالم» ومعنی السکوت: أن یتکلّم طائفة من العلیاء ولا ینکر علیهم 
الاخرونء ولازم هذا التأصيل أنه لا إجماع» لذا ذکر ابن قدامة أنه لا يُستطاع 
إثبات وجوب الصلاة عن كل فرد من أهل بدر فضلا عن غيرهم» فإذا لم بستطع 
ليان ووب اا عن ال پار ليها من ا عن يني ا مر 
باب أولى» لذا تقسیم الاجاع رن وس گر وین ۱ الإجماع 
السكوتي لیس حجّة إلا قاله المتكلّمون ومن تأتّر بهم» ومن نسبه إلى الشافعي 
فقد أخطأء كا بين هذا العلائي وأشار هذا التووي» وقد أخطأ من ظٌ أن الامام 
أحمد لا يرى حجية الإجماع» مستندًا إلى قوله لابنه عبدالله : من ادَّعى الاجماع 
فهو كاذبء وما يدريه لعل التاس اختلفواء هذه دعوى بشر والأصَم. 


وقائل هذا خطی؛ لأن هذا يدل على أن الامام أحمد لا يرى حُجّية الإجماع. 
والجواب عن هذا من وجيهن: 


الوجه الأول: أنَّ الإمام أحمد قد حكى الإجماع في مسائل كثيرة: 


(۱) روضة الناظر (۲۸۹-۲۸۸/۱). 
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منها: قوله: إن قوله تعال:« ودا فرعی الَُران فاستمعوا له وانصتواً لک 
رو . آن وتات 
کی کی 


الوجه الثاني: أن أصحاب أحمد لم يفهموا هذاء وفهموا ۷ آراد شيعا غير 


5 


إنكار الاجماع؛ لذا اختلفوا في تأويل کلام وأصح آقواهم - والله أعلم - أله 
ذکر هذا في حق مَنْ ليس أهلا لحكاية الإجماع» كأهل البدع» لذا قال هذه 
دعوى بشر والأصم اختار هذا أبو يعلى في أحد قولیه" » وهو ظاهر قول ابن 
القيم » ويُوَكٌدٌ هذا الوجه أن العلیاء لم ينسبوا إنكار الإجماع إلى أحمد وانا 


وما ينبغي أن يعلم أن أكثر مسائل الدّين مجمع عليهاء وان كان مسائل 
الخلاف كثيرة لكنّ المجمع عليه أكثر وأكثر» وهذا کالبحر بالنسبة للمحیط 


۳ بر Du‏ 
قاله ابن تيمية 


(١)العدة(5/ .)١٠١5٠0‏ 
(۲) إعلام الموقعين (۲/ ۱۷۵). 
(۲) الاستقامة (۱/ .)۵٩‏ 


۳ مو فش شم صقو‎ 2 i 
5۷ سر للل‎ me. 





فإذن: قبل بحث أي مسألة فإِنّ احتمال أن تكون إجماعية أو خلافية 
RS‏ اي رو و یز 
تا (جماعية ولو بأدنی غلبة الظن؛ فان آدنی غلبة الظن ل فکیف |ذا حکی 
ذلك آکثر من عال فان الظن يزداد بصحة هذا الاجاع فاذن إذا حکی الا جاع 
التووي أو ابن قدامة أو ابن عبدالبر أو الطحاويء ومن باب أولى أحمد والشافعي 
والروزي فان حكايتهم للإجماع حجة» ولا يُسقط هذا الدليل إلا بعد إثبات أله 
خروم بان یڈ بت الخلاف من عالم في وقت الإجماع» وما یود هذا من وجه آخر 
أله لا يصح لأحد أن يقول في مسألة بقول لا وله سلف» ولا يكفي الاعتماد 
على ظاهر النص» بل لابد من السلف؛ لأنّنا مأمورون باتباع سبيل الومنین» 
فمن بدا له ظاهر نص ورأى العلیاء على خلاف ما بدا له» فلا يصح له أن يعمل 
ما بدا له؛ لأنّه حتاج إلى سلف. والسّلف على خلاف هذاء فیجب أن يترك ما 
بدا له إلى قول السلف. وان القول بحجية مذهب السلف وفهم السلف هو 
صورة من صور الإجماع. فمن التناقض أن یقال: إن فهم السلف حجة والإجماع 
لیس حجة أو أن يُعتدٌ بإجماع في السائل العقدية دون الفقهية. 

وله : « إجماع الأمّة على حکم شرعي حجّةٌ قاطعة ». 


كأنَّ الصتّف جنه یتکلّم عن الاجاع القطعی دون الظبَّيء ولا فان الإجماع 
الظنی لیس بحجة قاطعة بل حجّة ظنية. 
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SIs 
.» قول : « لا يحل لأحدٍ مخالفة الإجماع العلوم‎ 


قولّه: « المعلوم »: يحتمل العلوم من الدين بالضرورة أي: القطعي 
وحتمل: العلوم تبوته» وعل آی الاحتالين. فحصر الإجماع ٤‏ المعلوم من 
الدین بالضرورة لا يصح كا تقدم» بل منه العلوم من الدین بالضرورة» ومنه 
العلوم بالط 


7 ۱ 
قوله : « ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي ». 

هذا صحيح» بل لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة» قاله الآمدي 
ا 

قوله : « يعلمه ولو بعض المجتهدين ». 


آي: أله لا بد أن يوجد من يعلم مستند الإجماع» وهذا فيه نظر؛ بل 


وي 


المشهور عند الأصوليين أنه لا يشترط أن يعرف مستند الاجماع وقد قرر هذا 
هه 


ع م ۲ ۶ 7 2 
ابن حزم أيضًا » وم آر سلفّا للعلامة بن سعدي إلا كلامًا محتملا لابن تيمية » 
واشتراط آن يعلمه ولو بعض المجتهدين لا دليل عليه. 


.)361١ /۱( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)۱۲ مراتب الإجماع (ص‎ )۲( 
.)١16 /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


خصو یش شم صو ۳ 
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ول : « والخبر التواتر... » الخ. 

الأخبار تقسم الى قسمین : 

الأول: المتواتر 

والمتواتر نوعان: معنوي ولفظي. 

الثاني: الآحاد. 007 مانيس ا 

وهو أنواع ثلاثة: غريب وعزيز ومشهور. 

واشترط المصنف في التواتر شروطا يأتي ذكرها. 

وله : « والخبر التواتر لفظًا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقلّه عدد 
لا يمكن تواطوّهم على الكذب والخطأ ». 

هذه الشروط لا تتوفر في حدیث آقر بهذا علماء المصطلح كابن الصلاح 


۰ )۱( < )( 
فيا دکره أبن حجر > وبعض الا صولیین کاین النجار » حتی إن ابن الصلاح 

4 1 5 0 7 

قال: إلا أن یدّعی في حديث « من کذب على متعمدًا » " 


.)5 نزهة النظر ( ص5‎ )١( 
.)۳۳۰ /۲( شرح الكوكب المنير‎ )۲( 
.)5 5 نقله عنه ابن حجر في نزهة النظر (ص‎ )۳( 
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والفرق بين التواتر اللفظي والعنوي: أن التواتر اللفظي تواتر على لفظ: 
کحدیث « من کذب على متعمذا »۰ آما التواتر المعنوي فهو التواتر على إثبات 
آمر کتواتر الأخبار على اثبات احوض.. وهکذا. 

وآفاد الصنف أن التواتر يفيد اليقين. 


>3 ۳ 
قوله : « فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له: احاد ». 


و دمت الاشارة إل معنی ال"حاد» وهر کل ما لیس بمتواتر 


ی ۳ 


فوله : « وقد یحتف ببعض آخبار الاحاد من القرائن ما يفيد معها القطع ). 


ي: أن ا RS‏ ماقرا , فاتّها تفید 
006 وهذا ما ل 0 ونقل كلامه ابن -_-- عه 
من المذاهب الأربعة. 
إذا تبن هذا فن تقسيم الأخبار إلى متواترة وآحاد بأن يجعل المتواتر بهذا 
المعنى هو في الأصل من المتكلمين دخل على الأصوليين» ومن الأصوليين دخل 
على كتب المصطلح المتأخرة» وقد تقدّم أنه لا يوجد له مثال» ولیس معنى هذا 
آنّه لا يوجد شيء اسمه متواتر بل يريد المحدثون بالمتواتر معنى غير هذا العنی» 
وهو أشبه ما يكون بالمعنى اللغوي أي بتكاثر الأخبار وليس كل ما تكاثر من 


(۱) منهاج السنة (۷/ 07)» مقدمة أصول التفسير (ص۲۸). 
(۲) النكت على كتاب ابن الصلاح (۱/ 4 ۳۷). 
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الأخبار صار متواترّاء بل جدد هذا الحدئون» وقد يختلف باختلاف ما آخبر به 
عنه» وكذلك باختلاف رواته» هذا معنی کلام ابن تيمية”' 

ثم بعد هذا كله ينبغي أن يعلم أنه لا فائدة من دراسة التواتر والآحاد في 
كتب الأصول؛ لأن الأصولي لا يحتاج إلى ذلك فان علم الأصول متعلق بالمتن؛ 
لا بالسند. 

فإن قیل: إن هذا ینفع عند تعارض خبرین فيّقدَّم الأقوى؟ 

فیقال: إن تقديم الأقوى صحيح» لكن ليس مبنيًا على معرفة المتواتر 
والاحاده بل إن ايت الغریب نفسه یتفاوت نی القوة» فلو تعارض حدیثان 
کل منهما لم يأت إلا من طریق واحدء وم يمكن الجمع فان الأقوی يقدم على ما 
دونه» من غير نظر إلى مبحث التواتر والاحاد. 

دول « وقول الصحايي |ذا لم یخالفه غيره من جملة الحجچ ». 

بدأ الصنف بذکر حجية مذهب الصحابي» وقبل البدء بهذه المسألة فأحرر 
التزاع فیها: 

الأمر الأول: أنَّ قول الصحابي أو غيره إذا خالف التّص فهو مردود قال 


ابن القيم: « قال الشافعي - قَدّس الله تعالى روحه -: أجمع السلمون على أنَّ من 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۰ / /18()59/ ۵۰). 


5 1 3 
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of‏ نم فشن 1۲ 
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(١ 


۳ ل میا 1 ) 
استبانت له سنّةَ رسول الله ية لم يكن له أن یدعها لقول أحد من الناس » 
I ۲ 5‏ 00 0( 
وفرر هذا ابن تيمية » وابن القيم > والعلائي 


الأمر الثاني: ن الصحابة إذا اختلفوا ! کن قول آحدهم مقدّمًا على 


ا a‏ وابن القيم أ والعلائي ٠‏ 
وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلي: 
أولا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة 
أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنه أرجح» ذكر هذا الشافعي والامام أحمر” 
ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ول يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء 


الراشدين مقدّم على غيره من الصحابة» ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم » 


.)5 /۱( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۱/ .)۲۸٤‏ 

(۳) إعلام الموقعين (55/5 .)١155 2١‏ 
(5) إحمال الإصابة (ص ۷۱). 

(5) مجموع الفتاوى (۲۰/ .)١5‏ 

(7) إعلام الموقعين (55/5 .)١155 2١‏ 
(۷) إحمال الإصابة (ص ٠‏ 5). 

(۸) ينظر: إعلام الموقعين (5/ 947- .)٩۳‏ 
)٩(‏ ينظر: إعلام الموقعين (4/ .)٩۱‏ 
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وا ر لذلك: ما أخرج الخمسة إلا النّسائي من حديث العرباض 
العرباض ابن سارية جوع + أن التي ية قال: ) اله من يعش منکم فسيرى 
اختلاقا كثيراء فعليكم بستني وسنّة الخلفاء الراشدين » * وبا أخرج مسلم 
(1۸۱) عن أبي قتادة حيلئنه أنَّ التي بي قال: « فان يطيعوا أبا بكر» وعمر 


يرشدوا ( . 


و 


الأمر الثالث: أن حُجِيّة مذهب الصحابي صورة من صور الإجماع» فكل 
دلیل يدن عل أن الإجماع حجة يدل عل أن قول الصحايي حجة؛ لا البحث 
جار في قول الصحابي الذي لم يخالف. 

ويزاد على ذلك أدلة سيأتي ذكرها إن شاء اللّه. 

الأمر الرابع: أن حجية مذهب الصحايي من باب الظنٌ الغالب. أفاد هذا 
ابن القیم "؛ لألّه جعل لقوله احتالات ستة وکلّها حجة لا الاحتمال السادس 
السادس فبهذا تکون حجیته من الظن الغالب» وقد یقال اله من الظن الغالب؛ 
لأنّه مبني على نفي أن یکون له خالف» وهذا النفي ظنْ والحجة فيه أن یکون 
غالبّاء ولو أدنى درجات غلبة الظن» فإن ما كان كذلك فهو حجة. 


(۱) جامع العلوم والحكم (۱۲۰/۲). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۰)۱۷۱۲ وآبو داود في سننه (670۰۷) والترمذي في جامعه 
جامعه (۱ ۱۷ ۲)» وابن ماجه في سننه (6۲). 

(۳) اعلام الوقعین (۱۱۳/۶). 
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وقد دلّت الأدلة على حجية مذهب الصحایی» ومن هذه الأدلة: 

الدليل الأول: كل دليل يدل على حجة الاجماع وقد تقدَّم. 

الدليل الثاني: أدلة خاصة تدل على مزيّة مذهب الصحایی: 

منها: ما أخرجه مسلم (7071) عن أبي موسى جيه أن النبي بء قال: 
« النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السیاء ما توعد وأنا أمنة لأصحابيء 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمَّتيء فإذا ذهب أصحابي 
أتى أمَّتي ما يوعدون ». 

قال ابن القيم: « ووجه الاستدلال بالحديث آنه جعل نسبة أصحابه إلى 
من بعدهم کنسبته إلى أصحابه» وكنسبة لنجوم إلى السماء» ومن المعلوم أن هذا 
التشبیه يعطي من وجوب اهتداء الامة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبیهم یه ونظير 
اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وأيضًا فائّه جعل بقاء‌هم بين الأمة أمنة هب 
وحررًا من الشر وآسبابه» فلو جاز أن يخطئوا في| آفتوا به ویظفر به من بعدهم 
لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحررًا شم وهذا من الحال » . 

الدليل الثالث: قال ابن القیم: « إن بیننا وبين الصحابة مدارك منها ما 
اشترکنا نحن وإياهم فيهاء ومنها ما انفصلوا بها عناء وما اشترکنا نحن وإياهم 
فيها فقد فاقونا بمراحل فأحدنا يحتاج وقتا ليتعلم اللغة» فإذا تعلم ذلك أخذ 
من ذهنه شعبةء ثم يأخذ وقتّا يتعلم علم الحديث والاسناد فإذا تعلم ذلك أخذ 


.)۱۰6 -۱۰ 5 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 
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من ذهنه شعبة ثم ذکر آشیاء نحو ذلك. ثم قال: وإذا انتهینا من هذه انتهینا 
بأذهان قد كلّت» قد تتم السیر وقد لا تتمء آما الصحابة فاللغة سليقتهم والاسناد 
ما سمعوه من الرسول كَل . وهكذاء فأين نحن منهم تب أمّا الدارك التي 
انفصلوا بها عناء فهو آنهم إذا نقلوا حك فقد یکونوا سمعوه من الرسول 4ة أو 
سمعوه من سمعه من الرسول تک أو نقلوا حك كان عصرهم مجمعًا علیه أو 
كان فهًا فهمه بالنظر إلى السّياق والسّابق واللاحق..  »‏ الى اخر ما قال حلم 


وان آقوال الصحابة قسمان: 


القسم الأول: ما اشتهر وقد ذکر ابن القیم أن طائفة قالت: له لماع 
وقالت طائفة: إِنَّه حجَّة ولیس إجماعًاء ثم قال: « وقالت شرذمة من التکلمین 
وبعض الفقهاء التأحرین: لا یکون اجاعا ولا حجة »۲۳ 

القسم الثاني: آما إذا لم يشتهر قول الصحابي أو لم يعلم هل اشتهر أم لا 
فقد ذهب أئمة المذاهب الأربعة وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن 
راهويه إلى أنه حجَّة » ثم قال ابن القيم: « وهو منصوص الشافعي في القديم 
والجديد »+ وقد وافق البيهقي ثم ابن القيم والعلائي أنَّ للشافعي أقوالًا في 
ابحدید واحدیث لد علی تون الصحابي ا فدل عل آنّه یری اد قول 


(۱) إعلام الموقعين /٤(‏ ۱۲۱ ۱). 
(۲) إعلام الوقعین (4/ .)٩۲‏ 
(۳) إعلام الوقعین (47/5). 


, خصو یش شم صو ۳ 
eî‏ سس آلآ 1 





2 ۱ 5 ۳ 

الصحابي حجَّة ولو لم يشتهر» وأشار لهذا ابن تيمية » ثم ذكر ابن القیم ستة 

وآربعین دلب عل حجية مذهب الصحایی» وأكثرها أدلة 1 عل حجية 
الإجماع عمومّا" 


+ 
ننسك: 
© 

ووو 


ونا يدل عل أن.قول الصحايي له لا جوز |حداث قول جدید» 
فاذا اختلف امسا عل ی روم مر وله قال الإمام أحمد: 
« هذا قول خبيث» قول آهل البدع لا ينبغي أن يخرج من آقاویل الصحابة إذا 
اختلفوا »» نقله آبو با "٩‏ 

وکذلك إذا قال الصحابي قولا واحدًا ولم یعلم له خالف فليس لأحد أن 
يخالفه؛ لأن من خالفه مأمور أن يأتي بسلف وإلا رُدَّ قوله أنه حدث. 

وهذا الوجه تبین أنْ قول الصحايي جد 

وله : « واذا خالفه غیره رجع ای الترجیح ». 


تقدم بیان هذا. 


() مجموع الفتاوی (۲۰/ .)١5‏ 
(۲) اعلام الوقعین (5/ ۹6). 
(۳) العدة (۱۰۵۹/۶). 


۳ خصو ف شم صو ۳ 
eî‏ سر آلآ 1۷ 





م۶۸ ء۶ ۶ 
قوله : « وإذا خالف رأي الراوي روایته عمل بروایته دون رأيه ». 


وهذا حق لما تقدم أن قول التي كله مق دم على قول کل أحد. ومن ذلك 
الصحابة» ولكن ينبغي أن يُتنبّه إلى أمر دقيق» وهو: ضابط في التمييز بين قول 
الصحايي الذي يعد تفسيرًا للنّصء کتخصیص العام وتقييد المطلق وتبيين 
الجمل وقول الصيحان الذي يعد غالا للنص» والضابط هوه أن الصحان إذا 
خالف النص من كل وجه فلا بد أن ینکر عليه صحابي آخر؛ لأنّ الله يقول: 
> ۱ کک لتاس تامو ِالْمَعْرَوِوَتَْهُوْرََ عن المرحكر ونومون له » 
وقول الصحابي المرجوح منكر من وجه» فلا يمكن أن ينقل لنا القول المنكر 
ولا ينقل لنا القول الراجح وهو المعروف» ولو قال الصحابي بقول مرجوح فلا 
بد أن ينكر عليه صحابي آخر؛ لاتم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» آفاد 
هذا ابن القیم"" 

حاول بعضهم رد قول الصحابي بأمور منها ما يلي: 

الأمر الأول: أن مقتضى القول بأن قولهم حجة تیم معصومون» وليست 
العصمة إلا للرسول ية ذكر هذا بعض المتكلمين كالغزالي ‏ وذکره ابن حزم ٠‏ 


.)550١- 5٠٠ /5( إعلام الموقعين‎ )۱( 


(۲) الستصفی (ص ۱۸ .)١‏ 
(۳) الاحکام في أصول الاحکام (5/ ۲ ۷- ۸۰۱). 
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والجواب عن هذا من وجيهن: 

الوجه الأول: أن هذا غير لازم؛ لأنَّ القائلين بحجية قول الصحابة 
يقولون: إن قوهم إذا خالف النص فهو مردود. ويقولون: إذا اختلفوا رجح 
ات ی 

الوجه الثاني: تقدَّم أن | القول بحجية مذهب الصحاي راجعٌ إلى حجّية 
الإجماع» فک لا يقال إن أفراد العلماء معصومون لأنَّ إجماعهم حجة» فكذلك 


۹۹ 


يقال في القول بحجية مذهب الصحايي فبّه حجّة؛ لاله صورة من صور الاجماع. 

الأمر الثاني: یقول بعض الخالفین حجية مذهب الصحايي: اه ۸ يعمل 
آحد من أهل العلم بها ثبت عند البزار أن أبا طلحة الأنصاري كان يأكل البرد 
وهو صائم ويقول: ليس طعامّا ولا شرابا. 

والجواب عن هذا أن يقال: إِنَّه لما انعقد الإجماع على عدم العمل بهذا 
الأثر كا حكى الإجماع ابن الصلاح” » والشاطبي » فإنَّهِ ل يعمل بأثر أبي طلحة؛ 
وهذا ليس لأنَّ أقوال الصحابة ليست حجة ونیا للإجماع» وهذا مثل إجماع 
العلماء على ترك العمل ببعض الأحاديث فلا يلزم منه ترك الاحتجاج بالسنة. 


(۱) شرح مشکل الوسیط (۳/ ۱۹۹). 
(۲) الوافقات (۳/ ۲۷). 


خصو ف شم 7 ۳ 
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تطبيقات على حجية مذهب الصحایی : 


وهده التطبقات ف 
القسم الأول: مذاهب الصحابة في ابتداء حکم جدید. 


المسألة الأولى: رفع الیدین في تکبیرات الجنائز» ثبت رفع اليدين في 
تكبيرات الجنائز عن ابن عمرء فدل على أنه سنة على ص القولين. 


)١(‏ عم 


المسألة الثانية: ثبت عن ابن عباس عند الشافعي وغيره' آنه كان يمنع 
أن يدخل أحد الحرم إلا محرمًا. 

قال ابن تيمية في شرح العمدة: « ولا يُعرف له خالف ٠‏ 

فلذا على صح قولي آهل العلم يحرّم دخول مكة لغير المحرم. 

المسألة الثالثة: ثبت في مسلم (۱۹۲) عن عمرو بن العاص ته أنه 
طلب من آهله أن يمكثوا عند قبره بعد دفنه قدرٌ ما ينحر جزور ويقسم لحمهاء 


قال: « کے معدا لضن بكم . 


(۱) مسند الشافعی »))١١7/7(‏ وابن أبي شيبة في الصنف (/۳۱). 
(۲) شرح العمدة (۳۲/۲). 


خصو ف شم 7 ۳ 
مل نا ) همم س ۷۰ 





القسم الثانی: آقوال الصحابة في تفسبر النصوص من القرآن أو السنة. 


جنغ ایا سحا ف الوضوء وش اراي ' فد هذا على أن مسح بعر 
الرأس مجزئ» وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم. 

المسألة الثانية: ثبت في البخاري (۵۸۹۲) عن ابن عمر تشد أنَّه كان 
آم ودار ا قدل هذا عل اله سنك وهو ذرل اجه ات 

السألة الثالثة: ثبت في الصحيحين عن عائشة فضا أن الى بي قال: 
) من مات وعليه صيام صام عنه ولیه 

ثبت عند أبي داود (۲۶۰۱) عن ابن عباس فغ أنه خصَصه بصوم 
التّذر+ فدل هذا عل أنه غاص بالتّذر. 


و ۱ 
قوله : « والامر بالشيء نېي عن ضده ). 


وذلك كأن يقال لرجل: اجلس» فإِلّه هي عن کل ضتّ كالقيام والاضطجاع 


لذا الأمر بالشیء نبي عن ضده سواء كان ضدًا واحدًا أو أكثر من ضد. 


.)١55 -۱۵ 6 أخرجها ابن أبي شيبة (۱/ رقم‎ )١( 
.)١1١51( أخرجه البخاري (۰)۱۹۵۲ ومسلم‎ )۲( 


خصو ف شم 7 ۳ 
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ا ۲ 

قوله : ) والنبي عن الشْيء امر بضده ). 

فادا قيل: لا جلس» فهو آمر بالضد. لکن ان كان له أكثر من ضدء فهو 
آمر بأحد هذه الأضداد. کالثال السابق؛ فِتّه آمر بالقیام أو بالاضطجاع. 

آما إذا لم يكن له إلا ضذ واحد فهو آمر بهذا الضّدّ. كأن يُقال: لا تكلم 


مذهب الأشاعرة أنَّ الأمر بالشیء هو عين النهي عن ضده وكذلك النّهي 
عن الشيء هو عين الأمر بضده وذلك أ نهم لا يرون الكلام إلا نفسیا» فلا يرون 
الكلام اللفظى. وبناء على هذه البدعة عندهم جعلوا عين الأمر هو عين النهي. 
لولم عضي إن الأمر بالشیء یقتضی ويستلزم النهي عن 

... إلخ. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية”' 
LL‏ السنة كالعلامة السعدي في هذا 
التن» یقول: إن الامر بالشیء نبي عن ضده ولا يوضح ذلك بقول: يستلزم 


ويعتدى . 


كه 


.)٥١١ - 5170/١١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


, خصو ف شم 7 ۳ 
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فيقال: إنه قد حذف هذا عند أهل السنة لكونه معلومّا ومن القواعد 
التي قررها ابن القيم: « أله إذا تكلّم الرجل بلفظ مجمل فاّه يرد إلى هديه 


(۱) 


وي 


وسيرته ) 


فكلام العلامة ابن سعدي يرد إلى عقيدته وهي العقيدة السلفية. 

وله : « والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت. وان رجع إلى 
آمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد ». 

إذن قرر التي يقتضي الفساد في حالين: 

الحال الأولى: إذا رجع إلى ذات العبادة. 

الحال الثانية: إذا رجع إلى شرط العبادة. وما عدا ذلك فلا يقتضي الفساد. 

وقد آفاد شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول الصحابة والتابعين: أن النّهي 
يقتضي الفساد مطلقًاء وأنّ الذي يقول بالتفريق بين ما يرجع إلى ذات العبادة أو 
شرطها أو وصفها الملازم فهو یقتضی الفساد وماعدا ذلك لا يقتضي الفساد. 
قال: إن هذه التفصيلات هي تفصيلات المتكلمين» ثم ببّن أنَّ اي يقتضي 
الفساد إذا ورد في دليل واحد» كالتهي عن البيع بعد نداء الجمعة» قال تعالى: 
تایبا ألَدنَ ءامنوا إا ووت اَلَو من يوم الجمعه فاسعوا إل ذد آله ودروا لسع 


لک حر لحم إن ُتر تَعَلَمُونَ 4 فمثل هذا یقتضی الفساد» آما إذا كان مركب 


.)٤۸١ /۳( مدارج السالکین‎ )١( 


57 2 صو فش شم 7 ۳ 
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كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة فلا یقتضی الفساد؛ لاه م يأت نص 
صريح بهذاء وتا مستنبط من الأدلة» وبين أيضا أن ما كان راجمًا إلى حق العباد 
فلا يقتضي الفساد إذا تراضواء وتصالحوا » . والدليل على أن النهي بقتضي 
الفساد مايلي: 

الدليل الأول: أن الشريعة سمّت المعاصي فسادًاء فد كل نبي يقتضي 
الفساد. قال سبحانه: ولا یل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الارض قالوا تما عن مُضلِخوت ). 
ذكر هذا ابن تيمية "> وان القیم"" 

الدليل الثاني: أن الفساد يُعرف بمجرّد النّمَيء لذلك ل يأتِ في الشّريعة: 
إن هذا التّهي لا يقتضي الفسادء وان هذا النهي يقتضي الفساد» فبمجرد النهي 
يُعلم أله يقتضي الفساد. 

الدليل الثالث: أنَّ الصحابة أبطلوا عبادات ومعاملات. كالمعاملات 
الربوية لمجرّد النَّميء ول يأتِ عنهم أن هذا بي يقتضي الفسادء وهذا نبي لا 
يقتضي الفساد. 

هذه الآدلة ملخصة من كلام شيخ الإسلام ف جموع الفتاوی» وذكر 
بعضها ابن القيم في كتابه تبذیب السنن وإعلام الموقعين. 
(۱) مجموع الفتاوی (580-57/01/59). 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوی (۸-۸۳/۷). 
(18) طا الس( / ۹۹ ). 
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ويكفي في قوة هذا القول أنه قول الصحابة والتابعین وهو الذي عليه 
أكثر الفقهاء. 

قال المازري: « أكثر الفقهاء الى یقتضی الفساد وأكثر المتكلمين على 
أن النهی لا یقتضی اه 

1 

قوله : ( ومن صيغ العموم: ( من. وماء واي. واین » ونحوها. واطوصولات. 
والألفاظ الصّريحة في العموم ك « کل. وأجمع ) ونحوهما. وما دخلت عليه 
« أل » من الجموع والاجناس. والمفرد المعرف باللام غير العهدية. والمفرد المضاف 
لمعرفة. والنكرة £ سياق النفي أو النبي أو الشرط أو الاستفهام ). 

ذكر الصنف: « ومن صيغ العموم »: فيه شىء من الام والغموض؛ 
لذا أذكر صيغ العموم هع الا مثلف نم ار جع إلى کلام الصنف. 

صيخ العموم سبح: 

الصيغة الأولى: الأسماء الموصولة كقوله تعالی: لین حَهدوا ال 
بل 4. فقوله: « الذين »: عام في كل آحد. فهي اسم موصول. 

الصيغة الثانية: أساء الاستفهام: كقوله تعالى: ١‏ فن بیط بل مین 4 
وقوله: فان تذهبون 4. فقوله: « فمن »» وقوله: ١‏ أين ): من صيغ العموم؛ لاسا 
آسیاء استفهام. 


.) ۷۹ ینظر: تحقيق الراد في أن النهي یقتضی الفساد للعلائي (ص‎ )١( 


, ره أو شم صو ۳ 
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رَو . 


الصيغة الثالثة: أساء الشرط: قال سبحانه: #فمن یعَمل مِتْفَالَ د 
فقوله: « فمن »: عام في كل أحد؛ لاه من أسماء الشرط. 

الصيغة الرابعة: كل ما آفادت العموم بلفظهاء کلفظ: « کل وكافة» وعامة » 
كقوله تعا: < من ا تا عن ال بابي بر 
e‏ مت أن ای كل قال: « وبعثت بعشت إلى الناس كافة »» وفي رواية: 
دعامة »" 

الصيغة الخامسة: اضافة الفرد إلى العرفة: کقوله تعالل:۲ وان تسد 

مت اه لصوم 4. فلفظ « نعمة » عامٌ؛ لأنّه مضاف إلى لفظ العظمة « اه ». 


هن 


الصيغة السادسة: الالف واللام لاستغراق الجنس. 

ومعنی استغراق الجنس أي التي تکون بمعنی (کل)» بحيث إذا خذفت 
(آل) ووضع مکانبا (کل) لاستقام الکلام کقوله سبحانه: ین الْإِضَنَ لني 
تمه أي: إن کل إنسان لفي خسر. ذکر هذا الضابط الزرکشي » وابن القیم"" 


(۱) أخرجه البخاري (4۳۸) واللفظ له» ومسلم (۵۲۱). ولفظ ر عامة » آحرجها البخاری 
(۲۳۵). 
(۲) البحر المحيط ( 0۱۲۳/۶ 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة ( ص5 5 ۳). 


۳ خصو ف شم صو ۳ 
eî‏ سس آلآ ۷۹ 





عن النبی ی قال: « إذا حضرت الصلاة فلیودُن آحدکم فلفظ الصّلا: 
عام؛ لأن الالف واللام لاستغراق انس فیصح أن تقول: إذا حضرت كل 
صلاة فليؤذن أحدكم. 

الصيغة السابعة: التكرة في سياقات خمسة: 

السياق الأول: في سياق الشرط: كقوله سبحانه: «فَمن يَمَمَلْ مِتَمَالَ 
درو حيرا ره . فلفظ « خيرًا » عام؛ لاه نكرة في سياق الشرط. 

السياق الثاني: في سياق الاستفهام: کقوله تعالى :فإ قن باتک يماي مین 4. 
فلفظ « ماء » عام؛ أنه في سياق الاستفهام. 

السياق الثالث: في سياق التهي : کقوله سبحانه: ۲ واعبدوا له ولا دشرا 
یوضع 4. فلفظ « شيئًا ) عام؛ في سياق التهي. 

السياق الرابع: في سياق التفي : کقو له سبحانه: « ون قرا ربا یر 4. فلفظ 
ر آحدا ) عام؛ لأَنّهِ في سياق التفى. 


السياق الخامس: الامتنان» كا آخرج أحمد عن عبدالله بن الزبير جنه أنَّ 


1 


رسول النەي قال: « صلاة في مسجدي هذا »" فلفظ « صلاة » عام؛ لا لأنه في 


ای ای تین 


انظر: التمهید (1/۲۰). 
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سياق الامتنان. 

وکا أخرج البخاري )١1877(‏ عن ابن عباس مئه أن النبي بي قال: 
«عمرة في رمضان » فلفظ (عمرة) عام؛ لاه نكرة في سياق الامتنان. 

والأصل في هذين المثالين یا من صيغ الإطلاق» لكن لأجل الامتنان» 
وهي قرينة معنوية صارت من ألفاظ العموم. 

بعد هذا نرجع إلى كلام المصنف: 

وله : « ومن صيغ العموم: « من وما وأيّ وأين » ونحوها ». يشير هذا إلى 
آساء الشر ط والاستفهام؛ أن هذه الاساء تأتي للشّرط والاستفهام» فبهذا 
یکون ذکر صیغتین. 

وله : « وا موصولات ». هذه هي الصيغة الثالثةء وهي الأسماء الوصولة. 

و ( والالفاظ الصريحة في العموم ك « کل وأجمع » ونحوهما ». هذه 
لصيغة الرابعة وهي الى تدل عل العموم بلفظها. 

و : « وما دخلت عليه (أل) ». هذه هي الصيغة الخامسةء وهي (آل) 
لاستغراق الجنس. 
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7 ِِ 95 
قوله : ١‏ من الجموع ». أي ما دخل عليها (ال)» وهي من ا جموع التي ها 
مفرد من لفظهاء كلفظ المسلمين. 


اح كر 

قوله : « والأجناس ». وهو الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه كلفظ « الناس ». 
مج ۶ ۶ ٍ-_ 

قوله : ١‏ والفرد ». اي ليس جمعا. 

ِ 3> 

قوله : « المعرّف باللام ». اي: لاستغراق الجنس. 


ور 


وله : « غير العهدية ». يريد أن (أل) للعهد لا تفيد العموم» وهذا ما قرره 
الأصوليون كابن قدامة" ٠‏ وابن تيمية ٠‏ فهي نیا تعود للمعهود بالإجماع» كما 
قاله الرازي”'» وإنَّا تكون بحسب المعهود؛ فان كان العهود عامًا فهي للعموم» 
وان كان خاصضًا فهي للخصوص ". 

فبهذا يتبين أن (آل) أقسام ثلاثة: 

الأول: لاستغراق الجنسء وقد تقدم. 


الثاني: للعهد» و قد تقدم. 


(۱) روضة الناظر (۲(۰)۱۱/۲/ 59). 
(۲) السودة (ص ۰۵ .)١‏ 
(۳) الحصول (۳۲۵۲/۲). 


(6) شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص ۳۷۰). 





خصو یش شم صو ۳ 
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الثالث: لبيان الجنس» وهذه ليست من آلفاظ العموم وانا فيها بيان 
العنی من حيث الجملة» ومثل الأصوليون والنحاة على ذلك بقول: « الرجل 
خير من المرأة »» وهذا من حيث الحملة لا كل مفرد. 
>3 5 ۳ ۳ 
قوله : « والمفرد المضاف لمعرفة ». هذه هى الصيغة السادسة. 
Isl‏ 
قوله : « والنكرة في سياف النفي. أو النهي» أو الشرط. أو الاستفهام ». 
وهذه هی الصيغة السابعة. ويزاد على ذلك الامتتان. 
وبعد هذا أنبه على أمرين: 
الأمر الأول: أن للعموم أقسامًا أربعة: 
القسم الأول: العموم المحفوظ: أي: الذي لم تخصّصء كقوله تعالى: < قل 
دیرب آلا 4» فلفظ الناس عامٌ ل خصص. 
القسم الثاني: العموم الخصوص: كحديث أب هريرة وابن عباس «ينتهم 
في الصحيحين. قال 235: « لا تل خلاهاء ولا يقطع شجرها ... »» قال كَلة: 
إلا الإذخر 0 فهذا تخصيص للعموم. 
القسم الثالث: ۳ راد به الخصوص. كما أخرج الشيخان من حديث 
مالك بن الحويرث عه : « إذا حضرت الصلاة »" » والراد الصلوات الخمسة 
اطفر وضة. 


‌ 
| 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۲)؛ ومسلم (1155). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)1۰۰۸ ومسلم (4 1۷). 
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القسم الرابع: العام الواردٌ على سبب. کالایات والأحاديث التي جاءت بلفظ 
العای و قد وروت عل اساب كقوله تعالى: ل ألزانية وی که [النور: ۲ ]۰ وقو له 
سبحانه: « بت بظھرون منكم من ایهم 4 [المجادلة: 7 ]. 


الأمر الثاني: قال كثير من الأصوليين التأخرین: ما من عام الا وقد 
خصصء إلا قوله تعالى: ‏ إن الله على كل شيء قدير »» وقوله سبحانه: « لد الله 
یک سىء عم 4 [الأنفال: ...]۷١‏ ونحو ذلك» وخالفهم الشاطبي وقال: « لا يوجد 
عام شص بل العمومات إما حفوظة» أو يراد ها اتصوص ‏ 


وذهب ابن تيمية » وابن القيم » وقبله) ابن حزم أن أكثر العمومات 
اعد ا ع ذلك شیخ الاسلام ب سورة الناس. قال: قل أعود برب 
آلگاس 4 [الناس: :]١‏ لفظ (الناس) عام ۸ تخصّصء إلى آخر السورة. 

وهذا هو الصواب. والردٌ على الشاطبي بحدیت: الإذخر»» فهو يي 
في أن هذا العام خصّص بعد ثبوت عمومه. 


جه عجو ٠+‏ 


ومبحث العام مبحث مهم وفيه مسائل دقيقة تذكر - إن شاء الله ج 
شرح (الأصول من علم الأصول). 


.)٤۸-٤۷/٤( الوافقات‎ )۱( 

(۲) جموع الفتاوی (5/ 57 5). 

(۳) الصواعق المرسلة (۰۸۸-۰۸۷/۲). 
(64) الفصل (۳۵/۳). 
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وله : « وتخصيص العموم ). 

ذا ذکر الصنف بحث العام وآلفاظه ذکر بعد ذلك الخضصّصات. 
واقتصر المصنّفُ على ذکر المخصّّصات المتّصِلة؛ لأن التن ختصر. 

وينبغي أن يعلم أن المخصصات نوعان: 

النوع الأول: مخصّصات مُتّصلة: وهي التي لا تستقل بنفسها. 

النوع الثاني: خصصات منفصلة: وهي التي تستقل بنفسها. 

وسيأتي - إن شاء الله - ذكرٌ الأمثلة على المخصّصات التَصلة عند شرح 
كلام المصنف. 

ما المثال على الخصّصات المنفصلة: قوله تعالى: « بوصیکه الہ يه ود کم 4 
[النساء: ۱۱]) ماع ات ای ای وی ل ی 
البشاري من حدیث ا ند ينه مرفوعا قالككة: « لا يرث السلم الکافر 


ولا الکافر السلم »"" 
فخصّص عموم الایق و هذا التخصیص تخصیص منفصل؛ أنه یمکن 
أن يستقل الخضّص بنفسه وهو حدیث: « لا يرث السلم الکافر ». 


(۱) آخرجه البخاري (14 1۱۷ ومسلم ( ۱۲۱). 


16۳ یت ل فش شم صقو ۳ 
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کی « يكون بالشرط أو الصّفة أو نحوهما ». 

قوله: « بالشرط : الراد بالشرط» آي: معناه عند آهل اللغة لا عند 
الأصوليين» الذي تقدَّم بیان 0 ان وأخواتها ». 

ومن آمثلة ذلك: قوله تعالى: تن تا ENE‏ الط ره معا 
مّیلهم 1#[التوبة: .]٠‏ 

وجه الدّلالة: أن تخلية سبیلهم خصص باقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة. 

وقد ذکر أن معنی الشرط بالعنی اللغوي لا الأصولى البرماوي ' 
والرداوي"" 

قوله: « أو الصفة »: ولیس الراد بالصفة العنی عند النحاة وانا الراد 
کل ما أشعرٌ بمعنی» بحيث يخصّص بعض آفراد العام ذکر هذا المرداوي”" 

ویدخل في ذلك الحال والصفة والبدل بالمعنى عند النحاة. 


مثال الحال: كقوله تعالى: ¥ ومن يمل متا مدا فَجَرَاؤُه جهنم 


E [التساء*‎ 


(۱) التحبير شرح التحرير .)51١19/5(‏ 
(۲) التحبير شرح التحرير .)١٠١5//5(‏ 
(۳) التحبير شرح التحرير (۲۱۲/۱). 


57 2 ل فش شم 7 ۳ 
te eî‏ للل AY‏ 





وجه الدّلالة: أن هذا الجزاء لمن كان حاله عند القتل حال متعمّد» ولولا 
هذا لكان عامًا في المتعمّد وغبره» لكنه خصّص ذلك بالتعمّد. 

E‏ مسا ی یت نا 
الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مُوّخرة ار حل: المرأة وا ار والکلب الأسود» ' 

وجه الدّلالة: أنه لولا ذكر الوصف الأسود لكان عامًا في کل کلب لكن 
ذكر لون الأسود خصّصّه به دون غيره. 

آما البدل فمثاله قوله تعالى: جوم عل الاس جح الْسَيْتِ من استَطاع اه سبلا 4 
[آل عمران: »]٩۷‏ فلولا قوله: من استطاع له سيلا 4 لصار عامّا على الستطیع وغير 
الستطیع. لک هذا البدل خصّصه 

قوله: « أو نحوهما ». آی: کالاستثناء فالاستثناء تقصیص متصل. کقوله 
تعالى: « إن لاضن نی خر إلا لن ءامنوا ...4 [العصر: ۲ -۳]. 

وينبخي أن یل أن كثيرا من الأصوليين جعل للاستثناء شروطًاء وهذا 
ما لا يصح - والله أعلم - وذلك لأن البحث جار في استثناء في کلام الله 
ورسوله وه وهذا الاستثناء متى ما وجد فهو حجة. ولا یتوقف في الاحتجاج 
به على النظر إلى الشروط التي وضعها النحاة وأهل اللغة. 


(۱) صحیح مسلم (۵۱۰). 
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والمراد بالاستثناء على معناه عند الفقهاء وهو أعم من معناه عند النحاة » 
فلو قال فائل : لفلان هذه الدار ولي منها كذا. فهذا اسا غ څل الفقهاء دون 
النحاة. قاله ابن تيمية وابن القیم. 

2۹و ۲ 

فوله : « فیعمل بذلك في کلام الشارع ». 

وهذا واضح؛ لأن البحث الأصولي بحث في کلام الشارع. 

کو 

قوله : « وكلام المكلفين ». 

وفي هذا نظر - والله أعلم - من وجهين: 

الوجه الأول: أن علم أصول الفقه لا يتعلق بكلام المكلفين» وإنَّ) بكلام 
الشارع. 

الوجه الثاني: أنَّ كلام المكلفين راجع إلى أعرافهم لا سیم مع انتشار العجمة؛ 
وضعف العلم بلغة العرب. فإذا تخاصموا عند القاضى کم بأعرافهم لا بلغة 


5 ی ی ۲ . 1 000 (5) 
العرب. أفاده ابن تيمية في مواضع من مجموع الفتاوى وغيره » وابن القيم : 


.) ۱۵ المسودة (صع‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين (4/ 6۷). 
(۳) جموع الفتاوی (۱۶۳/۳۱). 
(6) اعلام الموقعين (1۷/۳). 
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ا 

قوله : « والمطلق من الكلام (. 

بدأ بببحث الطلق» وينبغي أن يُعلم أن هناك فرقا بين المطلق والعام من 
حيث المعنى والصيغة: آما المعنى فاطلاق المطلق إبداليّ» وعموم العام شمول. 

فإذا قیل: لم آر رجلا. فهذا عام» وهو شامل لأي رجل» فلم یر لا زیذا 
ولا عمرّا ولا خالدا... الخ. 

آما ٍذا قال: ریت رجلا. فاطلاقه بدالی؛ وذلك آَنّه رأی واحدا من الرجال» 
لکن محتمل أن یکون زیدا أو عمرًا أو خالذا... وهکذا. 

لذلك يتقيد الطلق بذکر فرد من آفراده؛ لأَنَّ إطلاقه إبدالّء بخلاف العام؛ 
نه لا خصص بذکر فرد من آفراده. هذا من حیث الأصل؛ لأن عمومه شمولي. 

آما الصيغة: فإِنَّهِ لیس للمطلق الا صيغة واحدة» وهو النكرة في سياق 
الائبات ویلحق ما الافعال. 

اع العام: فقد تقدم ذكرٌ صيغه. 

إذا تين هذا فإِنّه من الخطأ أصوليًا على ما استقر عليه الأصوليون أن يقال: 
هذا لفظ عام يتقيد بكذاء وإِنَّا يقال: هذا لفظ عام تخصص بكذا. ويقال: هذا 
لفظ مطلق يقيد بكذا. 





A :‏ 0 ف وی م7 ره 2 1 
تجصولن زشم‌صنرودلاصول - 


ْلَه : « والمطلق من الکلام يحمل على المقيد في موضع آخر». 

هذه السالة تسمی بمسألة حمل الطلق على المقيد» وهي مسألة مهم 
وها أحوال أربعة: 

ا ال الأولى: أن يختلف الحكم والسبب. 

وذلك کقوله تعال: « والسارف وَالسَارِقَةَ فاقطعواً آیدیهما 4 [المائدة: ۸ مع 
قوله: ویک إِلَ المرافق 4 [المائدة: ۰ وذلك: أن السّبب في الاية الأولى: السّرقة 
والحكم: القطع» آما السّبب في الاية الثانية: التطه واحکم: الغسل فاذا كان 
كذلك فلا حمل المطلق على القید بالا جاع. 

الحال الثانية: أن یتفق الحكم والسبب. 

وذلك کقوله تعالی: عیام َد یم [البقرة: .]۱٩١‏ في کفارة الیمین» وفي 
قراءة ابن مسعود قال: « فصیام ثلاثة أيام متتابعات ». فالحكم فیها: الصيام» 
والسّبب: کفارة الیمین» فیحمل الطلق على المقيد إجماعا. حکی الاجاع في هذه 
الحالة والتي قبلها جماعة منهم: إلكيا الطبري اراسي . 

الحال الثالثة: أن يتفق الحكم وختلف السبب. 

وذلك كقوله تعالى: «متحرر ربت مک 4 [الساء: ؟4] في القتل» وقوله: 

فتَحرررَقبتر 4 في كفارة اليمين. 
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الحكم فیهما واحدء وهو أنه تحرير رقبة» لكنّ السّبب مختلف. ففي الآية 
الأولى: السّبب: القتل» وفي الاية الأخرى: السبب: كفارة يمين» فقد تنازع العلماء 
على قولين» أصحّهما لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأنّه لا دلیل على ذلك. 


4 
دننك ؛ 
© 
© 44 


يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة» لا لأجل حمل المطلق على المقيدء وا 
e‏ بن الحكم السلمي 
ننه أنه آراد أن يعتق جارية» فأتى بها إلى النبي ل فسألها: « أين الله ؟ ». 
قالت: في السماء» قال: « من آنا ؟ » قالت: أنت رسول النّه. قال: « أعتقهاء فإنّا 


موّمنه (. 


5 


وجه الدلالة: أنه ما آعتقها الا بعد أن 
بقوله: « آعتقها فاا مؤمنة ». 


الحال الرابعة: أن ختلف الحكم ویتفق السبب: 


نين اا مومنة» لذلك علل بهذا 


وذلك کقوله تعالى في الوضوء: «وَأَيْدِيَكمَ إلى الْمَرَافِتِ 4 [المائدة: ] وفي 
التيمم : #فامسحوأ بوجو وڪ وَأَيدِيِكُم ينه 4 [المائدة: 5 ]» فانه تفق السبب وهو 
التطهيرء واختلف الحكم. ففى الآية الأولى: الحكم: الغسلء آما الثانية: فالتيمم. 

ففي مثل هذا لا يحمل المطلق على المقيد؛ على أصح قولي آهل العلم. 


۳ یت مو فش شم صو ۳ 
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و : « الا إذا تضین ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة ». 

آي: تحمل المطلق على المقيد إلا إذا منع من ذلك مانع كتأخير البيان عن 
وقت الاج 

وينّضح هذا بالثال: ثبت في الصحيحين عن ابن عمر جل أن الي كله 
سئل لما كان بذي الحليفة ما يلبس المحرم؟ فكان ما أجاب: « فمن لم يجد 
التعلين فلیلبس الخفين» وليقطّعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» " 

وفي يوم عرفة أخرج الشيخان عن ابن عباس ينه أنه قال: « ومن لم 
يكن له نعلان فلیلبس خفين ۷ . ول يذكر القطع. وأخرج مسلم (۱۱۷۹) 
نحوه عن جابر لته . 

فعل ما تقدّم من التأصيل ينبغي أن يحمل الطلق على المقيد لاتفاق الحكم 
والسبب فإن السبب الاحرام والحكم: لبس الخفين لمن لم يجد النعلين» لکن 
منم مانع من حمل المطلق على القید. وهو أن الذين حضروا في يوم عرفة أعداد 
كثيرون وأضعاف الذين حضروا بذي الحليفة لما ذكر القطع» فدل هذا على أن 
القطع نسخ. وإلا لبيّنه يل في عرفة» ولو كان مرادًا شرعا ولم يبينه لترتب على 
ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا ممتنع في حقه کل 


(۱) آخرجه البخاري (777), ومسلم (۱۱۷۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۸۵۳)؛ ومسلم (۱۱۷۸). 
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ذكر هذا المثال الامام أحمد. ونقله ابن القيم في بدائع الفوائد وأقرّه» وذكره 
ابن تيمية في شرح العمدة. 

وله : « والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع 
آخر. ويجب العمل بالظاهر ». 

ذكر الصنف المجْمّل والظاهر» والمجمل والظاهر يجتمعان في شیی 
ويفترقان في شیء: يجتمعان في نّا يحتملان أكثر من معنی» ويفترقان في أن 
معنى المجمل يعرف بمرجح خارجي» أما معنى الظاهر يعرّف بنفسه وذاته. 

ومن أمثلة المجمل: قوله تعالى: < وَالْمطَلَمَنت يربص بأنميهنّ لَه فروء 4 
[البقرة: ۰۲۲۲۸ قال الإمام أحمد: ذهب كبار الصحابة إلى أن المراد ب « القرء »: ایض 
وقد ثبت هذا عن عمر اه » فعرف معنى القرء بمرجح خارجي. وهو قول 
عمر» وهو الخليفة الراشد فلفظ « القروء » مجمل» وفتوى عمر مین 

ومثال الظاهر: قال تعالى في ذكر آصناف الزكاة: لما ألصدقت للفقراء 
وکین عالملیت علا وَالْموَلََ هلويم وی آلرقاب وميك وف سيل أله 
ون الیل 4 [التوبة: ٦٠‏ ]» فقوله: [ وف یل له 4 فيه قولان للأولين: 

القول الأول: أنّه الجهاد. 

ني: أنه الجهاد واحج. 


0 أنه في کل أبواب البر والخير. 
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قال ابن قدامة: « سبيل الله عند الإطلاق إن بنصرف إلى الجهاد» فاد کل 
ما في القرآن من ذكر سبيل الله + 

فإِذًا حمل معنی فإو سل لله 4 على الجهاد من باب الظاهر وم يُعرّف 
معناه بم رجح خارجي» وتا بذاته. 

قوله: « لحتل علی الحگم ». فد هذا عل أنّه لا یعمّل بالجمل ال آن 

ولاقال: « يجب العمل بالظاهر ا على أن الأصل العمل به إل 
إذا دل الدليل على خلاف ذلك. 

لذلك قال: « ولا يُعدَل عنه إلا لدليل ». فمعرفة الظاهر والمجمل وأمثلته| 
مهم لا سیم الظاهرء وأختم بمثال یتعلق بالظاهر ثم بتنبیه: لفظ « التطهير » في 
الکتاب وال جاء بمعان ثلاة: 

المعنى الأول: إزالة النجاسة. 

المعنى الثاني: رفع الحدث, وأمثلتهها كثيرة. 

العنی الثالث: التنظيف: أي با يكون لغير النجاسة. 


0 المغني (5 5875 -585). 
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ومن ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي عن عائشة قال النبيع:: « السّواك 
مطهرةٌ للفم » '. لكن أكثر ما يطلق على المعنين الأولين» ويترتب على هذا بيان 
خطأ قول المالكية: أنَّ لعاب الكلب طاهرّء وحملوا حديث أبي هريرة للف في 
مسلم (۲۷۹): « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب... إلخ » على التطهير 
بمعنى التنظيف. لا بمعنى إزالة النجاسة. 

والردٌ عليهم أن يقال: إِنَّ حمل التطهير با يقابل النجاسة هو الظاهر؛ لت 
أكثر استع‌الا» بخلاف حمله على معنى التنظیف. 


مه 
ننسك: 
© 
4 +4 


كان السّلف - رحمهم الله - تجملون ویْطلقون لفظ الجمل على العا 
والطلق. والظاه والجمل بمعناه الخاص عند الاصولیین كما كان یفعل 
ذلك أحمد. وإسحاق» وآبو عبید وغيرهم» ذکر هذا ابن تيمية في کتابه الایمان 
ا 

ما المتأخرون فاستقرٌ اصطلاحهم على ما تقدّم ذكره من الاصطلاحات. 
وهذا التفريق مهم لأنّه تترتب عليه مسائلء لكن الأولين ا كانوا أكثر علماء 
وأفهم بالمعاني ما احتاجوا إلى هذاء بخلاف التأخرین» لما قَلّ علمهم وفهمهم 
كانوا في حاجة ماسَّةٍ هذا - والله أعلم -. 


(۱) مسند أحمد /٤١(‏ ۰۵ طبعة الرسالة)» وسنن النسائى (۵). 
(۲) مجموع الفتاوى (۳۹۲-۳۹۱/۷). 


n ٤ 5‏ 
؛ م. 1 22 صو ۳ 
5 9 ¢ 4 
1 نم فشن ۹۲ 
0 اس ات تس شرس لته سح دس لعو لوط دس اا و ا ا ا مخ ا ا مد دی دس سس تن ] 





وله : « والکلام له منطوقٌ ». 

بدأ الصنف بذکر مباحث النطوق والفهوم والاستدلال بهاء وقبل 
التعليق على عبارات المصنف نأخذ هذا البحث ثم نرجع للتعلیق علیه: 

دلالة الدليل على المطلوب له حالان: 

الحال الأولى: المنطوق: فقوله تعالى: وه که [الأنعام: ۷۲]. دلیل 
بالمنطوق على وجوب الصلاة» وهذا المنطوق قسمان: 

القسم الأول: ما كانت دلالته بالمطابقة: كقوله تعالى: «اللَحَمَنٌ الحم 4 
[البقرة: ۰۲۱7۳ فد لاله اسم الرحمن على ذات الله وصفة الرحمة بالتطابق» وكذلك 
دلالة: یم ألصَكوة» على الركوع والسجود... إلخ بالتطابق. 

القسم الثاني: ما كانت دلالته بالتضمن: كدلالة قوله تعالى: امن 
على صفة الرحمة وحدهاء أو على الذات وحدهاء وكقوله تعالى: «أَقِيمُواْ الصكرة» 
في دلالتها على الركوع وحده؛ فإِلّه دلالة تضمنء والمراد بدلالة التضمن: الدلالة 
على جزء من أجزاء المدلول. 

الحال الثانية: دلالة المفهوم: ويغاير المفهوم النطوق أن دلالته مستنبطة 
بالفهم لا باللفظ ودلالة المفهوم قسمان: 

القسم الأول: مفهوم الموافقة: ومفهوم الموافقة 0 على ما 00 عليه 
المنطوقء لكنّه بالفهوم» قال تعالى : إن الزن بأ لون آموال الس طلما > [النساء: ۱۰ 


, خصو ف شم 7 ۳ 
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یں 
هد 


دلت هذه الآية بالمنطوق على حرمة أكل أموال اليتامى بغير حق» ودلّت بمفهوم 
الموافقة على حرمة سكنى دارهم بغير 

ومفهوم اطوافقة نوعان: 

النوع الاول: مفهوم الوافقة الساوي: والراد به آن تکون دلالة الفهوم 
كد لالة المنطوق. فه| متساویان ٤‏ دلا لتهراء وذلك کالثال السابق. حرمت 
اا 


دارهم بغير 


0 


النوع الثاني: مفهوم للوافقة الأولوي: ولك أن بد المفهوم على حرمة 
أبر لات ول من رم النطوق. قال مال :فلا تقل ما أي 4 [الإسراء :7]» فحرمة 
الضرب لما من باب أولى» فیقال: إن حرمة الضرب محرّمٌ بمفهوم الوافقة الأولوي. 

القسم الثاني: مفهوم المخالفة: أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف 
ما ثبت في النطوق. قال تعالى: إن جاک اصق نيا یو [الحجرات: ٦‏ ]» بد لالة 
المنطوق يجب التثبت من خبر الفاسق» وبمفهوم المخالفة يجب قبول خبر العذل 
غير الفاسق. 


إِذَا دلالة الفهوم على خلاف دلالة المنطوق. 





38 م رر 3 ری ار عر رم لاس 7 
جڪ ول يشن صنودالاصول 


ومن آمثلته ما أخرج مسلم (۵۱۰) عن أبي ذرء أن التبي بل ذكر ما يقطع 
الصلاة» ثم قال: « والكلب الأسود » فالنطوق يدل على أن الكلب الأسود 
يقطع الصلاة» وبمفهوم المخالفة فإنَّ الكلب الأصفر لا يقطع الصلاة. 

ومفهوم المخالفة أنواعٌ سبعة» وكلها حجة إلا النوع الأخير» وهو مفهوم 
اللقب. الا إذا دلت القرينة على أنه حجة. 

النوع الأول: مفهوم الصفة: ومثاله: عدم قطع الكلب الأصفر للصلاة. 
وتقدم ذكره. 
تقدّم. 

النوع الثالث: مفهوم العدد: ومثاله: حلد الزانی مائة جلدة؛ لقو له تعال: 
< الرنية والزانى فاجلدوا کل وید ما اة جلد 4 [النور: ۲ ]» ومفهوم الیخالفة: ألا محلّد 

النوع الرابع: مفهوم احصر: ومثاله: ما أخرج مسلم (05) عن تيم 
الداري» أن التي 4لا قال: « الدین التصیحة ». وهذا حصر للدین في اأ : 
ومعنی النصيحة: الإإخلاص» مفهوم المخالفة: ما ليس فيه إخلاص فليس ديتا 


(١ 


ی 1 0 ۱ ) 
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النوع الخامس: مفهوم التقسیم: ومعنی مفهوم التقسیم أن الدلیل إذا 
یکون للثاني ا کم نفسه بل يكون له حكمٌ خالف. 

آخرج مسلم (۱8۲۱) عن ابن عباس» أن النبي 45 قال: « الأيم أحق 
بنفسهاء والبکر تستأدّن » دل هذا بمفهوم التقسیم أن البکر ليست أحق 
بنفسهاء فإذنها لیس واجبًا بخلاف الثیب. 

النوع السادس: مفهوم الغاية: قال تعالى: وکوا LINES‏ 
لکش من لط لاجر 4 [البقرة: ۱۸۷ ]. مفهوم الخالفة: إذا تبن فلا تأکل. 

وهذه الأنواع الستة كلها حجَة على الصحيح» منها ما هو جمع عليه» ومنها 

النوع السابع: مفهوم اللقب: وهو أن يعلق حكمٌ على اسم شخصء أو 
جنس» ولحو ذلك. کا أخرج مسلم (077) من حديث حديفة: ) وجعلت 
تربتها لنا طهوراء إذا لم نجد الماء ». 

الأصل أن التراب لیس شرطا للتیمم؛ لأنّه مفهوم اللقب» لکن على 
الصحیح في هذا الثال حجة؛ لانْ هناك قرينة دلت على أله حجّة. 





۳ خصو ف شم صو ۳ 
te Re‏ للل 5 


تنبیهان: 
التنبيه الأول: 
يسمى العلاء مفهوم الموافقة ب« لحن الخطاب »» و « تنبيه المخطاب »» و 


) فحوى المخطاب ۰ لكن عل الصحيح بحتص مفهوم الموافقة الأولوي د 
« فحوى المخطاب » ذكر هذا بعض أهل العلم» كابن السُّبْكِي » فعلى هذا تقول 


رم ۶ 


إن دلالة قوله تعالى : لاتقل فسأي 4 على حرمة الضرّب بدلالة فحوی الخطاب. 
التنبيه الثاني: 
يختصر العلاء في كتب الفقه وأصول الفقه بقوضم: « مفهوم الدليل كذا ». 


فقد يريدون به مفهوم الموافقة الساوي أو الأولوي (فخوی اخطاب) أو 
المخالف». فیعرف هذا بسیاق كلامهم. 


اح در 

قوله: « والكلام له منطوق يوافق لفظه ». 

اح در 

قوله : ١‏ أويدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل قي منطوقه ». 


يريد بهذا دلالة التضمّن» وهما من دلالة المنطوق» كما تقدم بیان ذلك. 


(۱) جمع الجوامع (ص .)١١١‏ 


۳ خصو ف شم صو ۳ 
te Re‏ للل ۷ 





محر در 

قوله : « وله مفهوم ). 

بدا الان بالکلام على الفهوم بعد أن انتهی الکلام عن النطوق. 
محر در 

قوله : « وهو العنی الذي سكت عنه . 

أي سكت عن التلفظ به فاستتبط بالفهوم. 

ثم بدأ الآن بذكر مفهوم الموافقة ونوعيه. 

SIs 

قوله : « إن كان آول ». 

وهذا مفهوم الوافقة الأولى» فهو فحوی الخطاب. 
محر در 

قوله : « أو مساویا لحکم النطوق به ». 


وتنبیه اخطاب. 
و 
قوله : « كان مفهوم موافقة ». 
أي ما تقدم ذكره من أقسام مفهوم الموافقة. 
ثم عرّفه بقوله: « یکون الحكم عليه كالحكم على المنطوق به ». 


وبعد أن عرّفه بدأ بمفهوم الخالفة. 


, خصو ف شم 7 ۳ 
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وله : « وإن كان خلافه قيل له: مفهوم المخالفة ». ثم عرفه بقوله: « فيكون 
الحكم فيه مخالمّا للحكم في المنطوق به ». 

ولان التن مختصر ل يذكر أنواع مفهوم الخالفت وقد تقدّم ذكره. 

ثم بین أمرًا مُه وهي الأحوال التي لا يكون فيها الفهوم حُحجَّة: أي لا 
مفهوم للدليل» وجامعه: کل لفظ لم یذگر مقصودًاء وتا ذكِر لأمر آعم اخر. 

وله : « بشرط ألا يخرج مخرج الغالب ». 

وذلك أنَّ ما خرج مخرج الغالب فليس مقصودًا؛ وإنَّا ذکر لاب الغالب. 

و كان کذلك فليس له مفهوم بإجماع أهل العلم قاله الآمدي” » 
والمرداوي E‏ تعال : «وربتزب کم الق في حجورکم 46 [النساء: ۲۳]) 
فلیس ا 
يتزوج الربيبة التي ليست في حجره. أي لم يرمها؟ وذلك أن ذكر الحجر خرج 
مخرج الغالب فلا مفهوم له 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام (۱۰۰/۳). 
(۲) التحبير شرح التحرير (5/ ۲۸۹۵-۲۸۹۶). 


, خصو ف شم 7 ۳ 
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SIs 

قوله : « ولا یکون جوابا لسؤال سائل ». 

أي ما كان كذلك فليس له مفهوم الخالفت وهذا بالاجاع حکاه شيخ 

۱ ۰ 

الاسلام في (الفتاوی الکبری) عند الکلام على حديث القلتين " 

فقد أخرج الأربعة عن عمر أن الى كله قال: « إذا كان الماء قلتين لم 
پنجس 5 وف لفظ : « م يحمل الخبث 0 مفهوم المخالفة: إذا كان الماء أقلّ من 
قلتين» ولاقی نجاسة فإِلّه ينجس مباشرة لکن لا مفهوم لهذا الحديث؛ لاه 
خرج خرج جواب على سؤال» كما آفاده شيخ الاسلام في الفتاوی الکبری. 

کم 

فوله : « ولا سيق للتفخیم ». 

أي أن ما سيق للتفخیم فلا مفهوم له کقوله تعالی: «إن متفر سَبْعِينَ 


مه فلن مر الله سم که [التوبة: 6 )۰ ذکر هذا العدد للتفخيم» » فمعناه أله لو استخفر 
أكثر من سبعين آیضا لا يغفر؛ لاه لا مفهوم له 


م 
فوله : « أو الامتنان ». 


أي أن ما در على وجه الامتنان لا مفهوم له» کقوله تعالی: حًا طَريًا 4 


.)۶ ۲۶ /۱( )۱( 


(۲) آخرجه الترمذي (1۷ وأبو داود ( ۳- 10( والنسائی (۵۲). وابن ماجه (۱۷ ۵). 


خر ابا ف شم صف ۳ 
مس ما ) سر سس ا كا 





وجه الدّلالة: أن الله امتن علینا باللحم الطَّري الذي يُستخرج من البحرء 
فل كان على وجه الامتنان فلا مفهوم له بأن يقال: إن القديد من لحم البحر فلا 
يجوز أكله. 


سج قر 
قوله : « ولا لبيان حادثة اقتضت بیان الحكم في الذکور ». 


ي س 


آن ما ذكر من الأحكام لسبب فلا مفهوم له؛ له ورد على سبب. 
قال تعال: من کان منک مَرِيضًا آز بوه ی من تأیه یه تن صیام أَوَ صَدَفَِ او 
سا 4 [البقرة: ۰ ۰ ليس هذا مفهوم بحیث أن یقال: إن بقية الحظورات لا 
كمّارة فيها؛ وذلك أنَّ ذکر هذا المحظورء وهو ما يتعلق بحلّق الرأس كان لسبب؛ 
وهي قصة كعب بن عجرة لا تأَذَى بالقمل» وكان یتناثر على وجهه. فآذن له 
لكك أن يحلق رأسه. وذكر له كمّارة فعل حظورات المج آحرجه الشیخان"" 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۱)؛ ومسلم (۱۲۰۱). 
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ار 7 

قوله : « النسخ ». 

ذكر المصتف النَّسخ واقتصر فيه على الأمر العملي الذي يحتاحٌ إليه الأصوليء 
ولم يذكر الأمور الأخرى التي لا يحتاج إليها الأصولي» كبحث نشخ التلاوة 
دون الحكم» أو نشخ الحكم دون التلاوة» أو هل يكون الَشخ إلى ما هو أشدٌء 
أو إلى ما هو أخف. أو إلى مساو... وهكذاء بل اقتصر على الأمر الآهم» وهو 
المهمّ للأصولي. 

و ۱ ۱ ۱ ۱ 

فوله : ( هو رفع الحکم الشرعي بدلیل شرعي متأخر عنه ». 

أي عندنا دلیلان» أحدهما متقدّةٌ والاخر متأخرٌ. 

اح لور 

قوله : « ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين ». 

إِذَا هذان الدليلان الذي أحدها متقدش والآخر متأخرٌء إذا ل يمكن 
الجمع بينهماء فإنّه ينتقل إلى التسخ» فعلى هذا لا يقال بالنسخ إلا بشرطين: 

الشرط الأول: عدم إمكان الجمع بين الصين المتعارضين. 


الشرط الثاني: أن يعلّم المتقدّم من المتأخر. 





حصو اب ۵ يچ ام ها ره لاس ١‏ 
ماما )عص 2 شم صفوزا صو لللللا1111ظغ2 نشكا 


إذا توفر هذان الشرطان يقال بالنسخ» وقد ذكر هذين الشرطين الأصوليون 
۲ )۱( , 2 ., 
کثیرّا» کا في المسودة » وکابن السبکي في جمع الجوامع وعبرهم. 


ل 
فوله : « من كل وجه ). 


يريد بهذا أنه ليس آي تعارض يبيح القول بالنسخ» وإِنّما التعارض من 
يقال فيه بالتسخ؛ لأنّه يمكن الجمع» وهو تعارضش من وجو دون وجه. 

ويكثر عند بعض الفقهاء ذكر النَّسْخْ» وإذا آمعن النظر فيا يدَّعى أن فيه 
ينان E‏ ذلك» ما لضعف آحد الدليلين 007 أو لإمكان الجمع» 
أو لعدم معرفة المتقدّم من المتأخرء لذا ينبغي أن یُدفّق فيا يقال: له منسو 
فأکثره لیس كذلك. 

وكثيرٌ من متعصبة الذاهب یفزعون إلى ادعاء التسخ في الدلیل الذي 
يحالف مذهبهم. ولیس عندهم جواب على هذا الدلیل . 


() المسودة (ص ۳۰-۲۲۹ ۲). 
(۲) (ص 1۱۸). 


با ف شم صو ۳ 
سم 4 هس ابر 1 ا لش 





تنبیهان: 
التنبيه الأول: 


ِنَّ للخ معنى عند المتقدمين مغايًا لعناه عند المتأخرين» وما استقر عليه 
الأصوليون والفقهاء فكل بیان يسمى تسخا عند الأولين» فعلى هذا تخصیص 
العام» وتقييد المطلق» وتبیین المجمل يسمى نسْخًا عندهم» وكذلك النّسخ بمعناه 
عند التأخرین ۰ - آیضا - یسمی نسخا بمعناه ند الولین؛ تو ا معنی 


( 


۲ ۱( (۲ 
النسخ عند الأولين» ذکر هذا ابن تيمية ٠‏ وابن القیم" 


الننسه الثا - 


لسخ لا يدخل في الأخبار؛ لأنّ معنی دخوله في الأخبار الکذب: فإذا ذکر 
خب وقيل: قد وقع كذا وكذاء تم بعد ذلك قيل: إِنَّهِ يقغ» فان هذا كَذِبٌ؛ لذا 
لا يدخل النسخ في الأخبارء إلا ذا استعمل النسخ بمعناه عند الأولين الذي هو 
مطلق البيان» فقد يحكى خب ولا يُسمى صاحبه. ثُمَّ بعد ذلك يسمى صاحبه 


فهذا يسمى نسخا عند الأولين» أفاد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية”' 


(۱) الاستقامة (۱/ ۲۳). 
(۲) إعلام الوقعين عن رب العالین (۱/ ۲۹). 


(۳) جامع العلوم والحكم (۱/ 0۲۳). 
(6) الاستقامة (۱/ ۲۳). 


خر ابا ف شم 7 ۳ 
سم 4 هس سس ا ۳3 





و « وأَمّا القیاس ». 

بدأ المصنف بذکر دلیل مهم» وهو دلیل القیاس» وقبل توضیح معنی 
القیاس ينبغي أن يعلّم أن القیاس نوعان: 

التوع الأول: القیاس الصحیح: وقد سه اللّه في کتابه ب « الیزان »» قال 
تعالى: وتا مَعَهُ ملكتب وَالْمِيرَادت © الحديد: »]٠١‏ قاله ابن تيمية”» وابن القیم ". 

النوع الثاني: القياس الفاسد: وهو الذي لم تتوافر فيه أركان القياسء فإِذًا 
ما جاء عن السلف من ذم القياس» فيراد به القياس الفاسد» وما جاء عنهم من 
اعتبار القیاس» فيراد به القياس الصحیح. فبهذا يجمّع بين أقوال السلف في القياس. 

وقد دل على القياس الصحيح أدلةٌ كثيرةٌ منها: قوله تعالى: طفل با فى 
ا با وا اء ا 6 [الأنعام: ۱۱ ]. 

وجه الدّلالة: أن الکذبین السابقين عصوا الله فعذیهم» وكذلك إذا عصينا 
الله عذّینا. 

وللقياس أركان أربعة: 

الركن الأول: الأصل. 

الركن الثاني : الفرع. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲ ۱۷). 
(۲) إعلام الموقعين (۱/ ۱۰۳). 


با ف شم 7 ۳ 
سم ) ص ا سس اا نگ 





الرکن الثالث: العلّة. 

فتعرّف هذه الأركان الأربعة بالمثال: ثبت عند الأربعة من حديث أبي 
قتادق أن الى كله قال في اطرة: ١‏ اما ليست بنچس» اما من الطوافین عليكم 
والطوافات » » تنازع العلیاء في قياس الفأرة على اليرّة» ویتضح صحة القیاس 
بتطبيق أركان القیاس: 

الاصل: الحرة. 

والفرع: الفارة. 

والعلة؛ الطواق. 

وحكم الأصل: الطهارة» هذه العلة يمكن تنزيلها على الفرع» وهو الفأرة. 
فاذا تكون الفأرة طاهرةً کاطرة. 

2 و 


قوله : « فهو تسوبة فرع غير منصوص عليه ). 


وفي المثال السابق: يراد به الفأرة. 
بد مو ۱ 
قوله : « بأصل منصوص عليه ». 


وف المثال السابق: يراد به اطرة. 


(۱) سنن أبي داود (۷۰) والترمذي )٩۲(‏ والنسائی (7۸) وابن ماجه (۳۰۷). 


خر ابا ف شم 7 ۳ 
سم ) ص ا ا ا ا ا 





7 3> 

قوله : « إذا كانت العلة واحدة ». 

وهی في المثال السابق: الطواف علينا. 

و 

قوله : « بحيث لا یکون بينهما فرق ». 

أي بين وجود العلة في الأصل والفرع. 

وينبغي أن يعلم أن العِلّة من حيث المعنى: هي المؤثر في حكم الأصل: 
أي هي سبب حكم الأصلء فإذا أمكن وجودها في الفرع» فان حكم الفرع 
كحكم الأصل؛ لأن الشريعة لا تَفرّق بين التائلات» فهي من حكيم عليم» 
کی 

و 

قوله : « وهذا مبني على الجمع بين التمائلین في الحکم. والتفریق بين 
التخالفین ». 

هذا آمز مهم وهو أن مرجع القیاس إلى أن الشريعة محكمة» فهي لا تجمع 
بين المختلفات» ولا ترق بين التعائلات وإلى هذا كله يرجع القیاس ذكر هذا 

00 (۱) 

شيخ الاسلام ابن تيمية » وابن القيم 


(۱) مجموع الفتاوى .)٩/۳(‏ 
() إعلام الموقعين (۲/ .)٤١‏ 


خر ا ف شم 7 ۳ 
سم 4 هس سس ا ۰ 





2 و 
قوله : ) وهو حجّة عند جمهور الأصوليين ). 


والصواب أن يقال: إنه حجة عند جميع العلماء» فالاحتجاج بالقياس 
الصحيح مجمعٌ عليه» وأوّل مَن خالف في ححجّيته النظام المعتزلي» كا أن النظام 
المعتزلي ول من خالف في حجية الإجماع» فقد ذكر ابن عبد البر' ' أن التظام 
المعتزلي أول من خالف في القیاس» وذكره أيضًا ابن قدامة ٠‏ وقبله الغزالی" 


۶ ا 
فوله : « وبتفاوت تفاوتا کثیرا في قوته وضعفه ). 


أي ليس القیاس على درجة رح بل تلف باختلاف ظهور عليه في 
لاصل» وامکان 5 في الفرع» لذلك يقسّم العلماء القياس إلى قياس جل 

وتنزيل العلّة في الفرع على أقسام ثلائة: 

القسم الأول: أن تكون العلة منصوصة بوضوح في الأصل» فيقوم الأصولي 
بخطوة واحدق وهي تنزيلها على الفرع» ويسمى هذا ب «تحقيق الْناط»: أي ب 
« تحقيق العلة على الفرع ». 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ٦‏ ۸۵). 
(؟) روضة الناظر (۲/ ۰0۱۸6 
(۳) الستصفی (ص ۳۰۱). 





2 38 ص رر 3 ری ار عر رم لاس 7 
جو وشن ‌صنوذلاصول ۳ 


القسم الثاني: أن تكون العلّة في الأصلء لکنها ليست واضحة کالقسم 
الأول» بل فيها احتمال» فيحتاج الأصولي إلى خطوتين: 

الخطوة الأولى: تنقيح العلّة في الأصل: أي التأكد من علة الأصل. 

ثم الخطوة الثانية: تنزيلها على الفرع» ويسمى هذا ب« تنقيح المناط ». 

القسم الثالث: آلا تکون العلة واضحة في الأصل» كوضوح القسم الثاني 
بل تحتاج إلى دراسة واستنباطات. والتظر إلى أشباههاء فيحتاج الأصولي إلى 
خطوات ثلاثة: 

الخطوة الأولى: ذكر العِلّل المحتملة عن طريق الاستنباط. 

والخطوة الثانية: الترجيح بين العلل المحتملة. 

والخطوة الثالثة: تنزيل العلة الرجَحة على الفرع» وهذا يسمى ب« تخريج 
المناط ». 


4 
ننسيك: 
9 

44 © 


لد الكلام في القياس مزلة أقدام؛ لاله راجمٌ إلى الاجتهادء قال الإمام أحمد: 
أكثر ما خطى الفقيه في التأويل والاجتهاد. والمراد بالاجتهاد: أي القياس» وقد 
عدَّ الإمام الشافعي القياس كالميتة» لا يُصار إليه الا عند الضرورة" ": أي إذا 1 
يوجد دلیل غير القياس استدل بالقیاس. قاله الزركشي في البحر المحيط. 


.)۵۹۸ الرسالة (ص‎ )١( 


اک با ف شم صو ۳ 
سم ) ص سس ا ا شك 





وبعد هذا سیذکر الصنف قواعد فقهية» وقد تقدّم في أول الشرح ذکر 
الفزق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه. 

9 

قوله : « ومن القواعد القررة: أن اليقين لا یزول بالشك ». 

هذه أحد القواعد الخمسة الكلية» وتدل علیها أدلة كثرةٌ ومن آوضح 
ذلك ما أخرج مسلم (۳۰۱) عن أب هريرة» أن ند قال: « إذا وجد 
المسجد» حتى يسمع صوتاء أو يجد ریا ». ففی هذا الحديث الإبقاء على الأصل. 
وهو الطهارة. 

محر لور 

قوله : « والأصل بقاء ما كان على ما كان ». 

أي سواءٌ كان نفيًا أو إثباتاء فالاصل بقاء النفي منفيًاء وبقاء الثبت 
مبتّاه قاله ابن القیم في إعلام الوقعین عند بحث الاستصحاب"" 

وهذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة كا ذکره الصنف في الشرح. 

وی ۲ 7 7 

فوله : « ولا یزال الضرر بالضرر ». 


هذه القاعدة متعلقة بقاعدة: « الضر ر یزال » وهو آحد القواعد يد 


.)۲۹۲۰ /۱( )۱( 





حصو اب ۲ 9ج مره لاس ۰ 
جد ور شم صفوزا صولٍ ۳۳ 


ومعلى هذه القاعدة: أله يجب أن يزال الضررء وأن الضرر حرم ٤‏ 
الشرع قال تعالی: ولا یکره ضراوا لتعتدوأ [البقرة: ۲۳۱]. 
ومن آمثلة هذه القاعدة: أنه لا يجوز أن یدفع آحد القتل عن نفسه بقتل 


۰ ۰ و إن )۲( 
غيره» وهذا بالا هماع حکاه ابن تيمية » وقرره ابن رجب 


وينبغي أن تُقيّد هذه القاعدة بألا يُزال الضرر بضرر إذا كانا متساويين؛ 
آي آن یزال الضرر الأصعر بالضرر الأكب» آنا ]ذا ازيل لير الاکبر بالضرر 
الأصغرء فهذا واجبٌء وقد تقدّم بيان هذا في أوائل الشرح. 

وله : « والضرورات تبيح المحظورات ». 

هذه فرعٌ عن القاعدة السابقة» وذلك أنه لا محرّم مع الضرورة» قال 


z2 


تعال: لا ما اضطررتم له 46 [الأنعام: ۱۱۹]. 


ی 


وفرق بن الض ورة وا حاجقه فان احاجة لا تیم الحظورات الا ق 
فرق ب ۱ تبيح 1 


وو 


حالة واحدة؛ إذا عمّت الحاجة. 
يدو ۳ 0 
فوله : « والعجز يُسْقط الواجبات ». 


الى لا واجب مع العجز قال سبحانه: « َو له ما سطع 4 [التغاين: ۱1 


.)۵۰ 1/۲۸( )41۸/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۳۶/۱( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 





حور ف شم 7 ۳ 


وأخرج الشیخان من حدیث أبي هريرة شت | أن | التي بل قال: ) فاذا 
آمرتکم بشیء فأتوا منه ما | ستطعتم )"أ 

ب مو ت 

قوله : « والمشقة تجلب التيسير ». 

هذه أحد القواعد الخمسة الكلية» والتي قبلها فرعٌ عنهاء ویدل عليه ما 
تقدم ذكره فيم| قبلها. 

یام 

قوله : « والرجوع إلى العرف قي كثير من الأمور ». 

هذه الْقاعدة متعلقة بقاعدة « العادة محکُمة »۰ وهذه آحد القواعد اسشمسة 
الكلية» فان رجع إلى العرف إذا لم يُوجد دلیل شرعي» ول تكن اللغة مرادة. 

ومن آدلة الرجوع إلى العرف قوله تعالی: ۷ خذ او وم م با لعف 4 [الاعراف: ۱۹۹]» 
وقوله : قإمساك معروفی که [البقرة :۷۹۰ ]. 

وما ثبت عند الشیخان من حدیث هند مع زوجها أبي سفیان قال النبي 
۵ ۲ 
ب « خذي من ماله بالعروف ما يكفيك ویکفی بنيك »۲ 


(۱) آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱ ۲۲ ومسلم (۱۷۱). 


حصو[ ف شم 7 ۳ 





9 ۰ ۳ ۰ و ۱ 
قوله : « والاصل في العبادات المنع؛ فلا يُشرع مها الا ما شرعه الله 
ورسوله ۹ 


۲ : ع ع )۱( 
دکر هده القاعدة فقهاء اهل الحديث كا حمل وغبره» قاله ابن تيمية 


والدّلیل على هذه القاعدة قوله تعالی: آم لَه سكو ا 0 
آلزین ما م یادن پد اه 6 الشوری: ۲۱ ]. 

وما أخرج الشیخان من حدیت عائشت ان رسول الله کیا قال: « من 
۶ ه ۶ ۲ 
أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ' 
١ 3>‏ 
وله : « والأصل في العادات الإباحة؛ فلا يحرم مها الا ما حرّمه الله 


ورسوله ۹ 


والدلیل على هذا قوله تعال : وقد فص لک م ما حرم کم که [الأنعام: ۹". 

وجه الدلالة: أن المحرّم قد بُيّنء وما ل یبن فهو مباحٌ» وليس رم 
ويدخل في ذلك العادات والأعيان» بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض 
أهل العلم حكى الإجماع على جل الأعيان”" 


(۱) القواعد النورانية (ص .)١55‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 
(۳( مجموع الفتاوی (۵۳۸/۲۱). 


5 1 0 
؛ م. 1 22 صف ۳ 

ج“ با 
1 نم فشن NYT‏ 
٠ >‏ اس اس سس سس تست 





سح لگ 
قوله : « وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال 
والأفعال انعقدت به العقود ). 


هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة « الأمور بمقاصدها »» وهي أحد القواعد 
الخمسة الكلية» ودل علیها ما آخرجه الشیخان عن قمر عن رسول اله أنه 
قال: :وإ لكل مری مانو ٩۱‏ 

وقد ذكر الفقهاء في الطلاق غير الصريح أنه لا يكون طلاقًا إلا بالثية 
وقرر العلماء كالزركشي الشافعي أن الأعمال المحتملة یرجم فيها إلى المقاصد . 
وط اوغا في عدم التكفير بالأمور المحتملة الشافعي » 0007 


رده 4 
وابن تيمية »واین جب 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (ص8١١).‏ 
(۳) الأم .)356١/5(‏ 
(5) ينظر: بدائع الفوائد (57/5). 

(5) الصارم المسلول )٩۱۳/۳(‏ . 

() فتح الباري .)١١5/1(‏ 


حور ف شم 7 ۳ 





و ۱ 

قوله : « والقاصد والنیات تعتبرقي العاملات كما تعتبرني العبادات ». 

وهده القاعدة فرع من قاعدة ( الأمور بمقاصدها 2 وما تقدم ذکره من 
الدلیل دلیل على هذه القاعدة فمن صل رکعتین بعد أذان الفجر فیحتمل تا 
الراتبة وأئّا الفريضة. والذي ميّر هذه من هذه النية. 


2 و 


قوله : : « وبعمل عند التعارض بأقوى المرجحات ». 

ويستوي في ذلك المرجّحات المتصلة والمنفصلة» وهذا داخل في عموم 
قوله تعالى: ل وَأتَمِعَوَأ أَحْسَنَ مآ رل کم 4 [الزمر: 0]. 

As2 

قوله : « ولذلك قد يعرض للمفضول من الرجحات ما يصير به مساوبا 
للفاضل. أو أفضل منه ). 

وهذا صحيح» وله أمثلة كثيرة» منها: 

فص الذكر بالإجماع القرآن كما حكاه ابن تيمية " وإذا أذّن الودّن 
يشتغل بإجابته والدعاء» وإن كان مفضولاء ویترك الأفضلء وهو قراءة القرآن. 

ومثل ذلك يقال في عدم قراءة القرآن في الركوع والسجود. مع أنه أ أفضل 


7 


من التعظيم والدعاء إلا أن الشريعة نمت عنه؛ كا أخرج مسلم عن عل علي بن ابي 


.)۱۲۰ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 


حور ف شم صو ۳ 





لاا بن عباس ید أن النبي كك قال: « ألا وا نيت أن أقرأ القرآن 
راكمًا أو ساجدًا”" 
فبهذا ينتهى من التعليق على هذا المتن المفيد الذي هو فيا أعلم أحسن 
متن مختصر في علم أصول الفقه. جمع مع اختصاره الأهم الذي يستفيد منه 
البتدی في دراسة علم أصول الفقه. 
gra‏ 


(۱) مسلم من حدیث ابن عباس علا لته »)٤۷٩(‏ ومن حديث على چون ويتئعنه ( £۸۰٩‏ ). 





غالب 


۱ 





مقدمة 7 
القدمة الآولى: آهمية علم آصول الفقه وآنه الشرط الاساس لكل مجتهد ۷ 
القدمة الثانية: علم آصول الفقه علم سهل» والذي جعله صعبًا 

عل كثير من الناس آمور 9و 1 1 1 1017*171 ۱ 
القدمة الثالثة: ينبغي على دارس علم أصول الفقه أن يعتمد المسائل بدليلها ... ۸ 
المقدمة الرابعة: فرق بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقيه ار 
تنبيه: ينبغي لدارس القواعد الفقهية أن يميز بين المذهبية منها والمبنية على دليل .. ٩‏ 
تنبيه: لا يصح أن ترد الأدلة الشرعية بكل ما پذعم أنه قاعدة فقية ا 
علم أصول الفقه يقوم على أسس ثلاثة 98 2231 
تعريف أصول الفقه رز9----3* * 3 3 *# RR‏ 


تنبيه: ذكر ابن تيمية أن ما عند المناطقة من أخطاء غلوهم في 


الاشتغال بالتعاريف والحدود 00 
أصل تسمية الأحكام التكليفية بهذا الاسم من المعتزلة 89 1 
تعریف الواجب 1 
تعریف المحرم RRR gy‏ 9 
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تعریف المباح 9898 111 1 11111 
تعريف العبادة 0000 21311 
التعبد بالمباح لذاته بدعة 4و!و!# | |[ |[ 231313031[#3113#3121 
من تحريف الشريعة أن تفسر الأدلة الشرعية بالاصطلاحات الحادثة ا 
فرق بين الوا جب اصطلاخا وشرعا O‏ 
فرق بين الکروه اصطلاخا وشرعا O‏ 
فرق بين الرخصة اصطلاحًا وشرعا ل 0 ه25 
الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة 7 0000 0 230 


الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه قبل احظر 197 2131*311 
فائدة: # فمن شاه لین وم شاء کنر # هذا على وجه التهدید لا التخيير 3۳ 
الأصل في النهي التحریم الا بقرينة 000000000007 17 


الجاز ما جمع آربعة آرکان 19 
الأصل في الکلام أنه على الحقيقة لا الجاز الا بقرينة ی 
الأصل في الکلام أنه حمل على عمومه إلا بقرينة ۳[ 
الأصل في الكلام أنه تحمل على صورته الظاهرة من غير تقدير محذوف إلا بقرينة .. 
الأصل في الکلام أنه يحمل على اطلاقه بلا تقييد الا بقرينة ۱ 
الأصل في كل لفظ أنه دال على معنى جديد 119 231311 
فائدة: تنازع العلماء في « وإنما لكل امری ما نوی » هل هو مؤكد أو ۲ 


الأصل في الالفاظ الختلفة أنها متغايرة في العنی اه 
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فائدة: تنازع أهل العلم هل أولو النهی هم آولو الأحلام أم أن بينهما فرقا 


الأصل في الأحكام نا غير منسوخة 19 211333171731 


فائدة: لا يقال أن آيات السيف نسخت آيات الصير 100 


لا ينبغي) في كلام الشارع للتحريم O‏ له 


الأصل في كلام الناس أنه يحمل على آعرافهم Ty‏ 
الوسائل لها حکام القاصد 1 


وسائل العبادة عبادة» والبدع تدخل في الوسائل کا تدخل في الغايات ا 


قاعدة مهمة في التفريق بين الوسائل المحدثة وغيرها n‏ 


تشبه: ذئو تب الخاد لست مسو غا لاحداث اله سا 0 
br‏ ی يم مت 3 عبد ی 
مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب وا وه افع لما جو م ل اص بع مر ما وما ا وول لاصوا CENE‏ 


الفرق بين الواجب والوجوب SSS‏ ارقا Se‏ 


الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية 0 


إذا تعارضت مصلحتان قدمت الكرى على الصغری e‏ 
فائدة: الجهاد الستحب يترك لحاجة الوالدين yy‏ 


إذا تعارضت مفسدتان تفعل الصغری وتترك الکبری e‏ 


إذا اشتبه محرّم بمباح في غير ضرورة وجب الكف عنه n‏ 
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الأمر يقتضى المبادرة 210010101099 


ونين E‏ 0 
العموم اللفظي والعموم المعنوي م ا وه ل ا ل ل ا و ی و ره 


قد يكون الحكم عامًا بألفاظ العموم لكن خصص؛ لأن علته تفيد التخصیص 
الألفاظ قوالب العاني 9(بببب00 0 0 0 0 0 2100 


آحکام الناسي والمخطئ والمكره oo‏ 


ا #۷ 
قاعدة: من فعل محظورا ناسيا فلا ثم عليه» ولا يأتي بشی بشي 0 
قاعدة: الخطأ كالنسيان في القاعدتين السابقتين ا O‏ 
قاعدة: من ترك مأمورًا جاهلا فلا إثم عليه ولا يجب عليه أن يأتي بشیء ... 
قاعدة: : من فعل محظورا جاهلا فلا إثم علیه» ولا يجب عليه أن ¿ يأتي بشيء .. 
الراد بالسنة عند بحث الادلة الشر عية 213121131311107 
الأصل في أفعال النبي 5ي آنها تدل على الندب 211112000 


خصو یش شم صو ۳ 
مل نا ) همم 





الأصل في أفعال النبي 5 عدم اخصوصية 000500 1 2231*311 
أفعال النبي ب4 التي ليست على وجه التشريع لا تدل على الندب e‏ 
آفعال النبي 4 أقسام خمسة 10 
أنواع إقرار النبي كله 00ذزآ#1 # 00000 23210313 
تنبیه: اقرار النبي ي يأخذ حکم ما آقر عليه 0[ 
يقدم قول النبي بي على فعله 1 
قاعدة: إعمال الدليلين آول من إهمال آحدهما O‏ 
الدليل على أن الإجماع حجة شرعية ا RR‏ 
مزية الإجماع على بقية بقية الادلة أنه لا يكون إلا قطعي الدلالة a‏ 
الإجماع من جهة ثبوته قسمان E‏ 
أول من خالف في حجية الاجماع التظام المعتزلي e‏ 
القول بآن الاجاع لا يكون حجة إلا منطوقا لازمه إسقاط الإجماع o‏ 
القول بآن الاجماع السكوتي لا يكون حجة إن قاله التکلمون ومن تأثر بم .. 
خطاً نسبة عدم الاحتجاج بالاجاع للإمام الشافعي والامام أحمد ey‏ 
آکثر مسائل الدین جمع علیها 0 
لو حکی الإجماعَ ذو استقراء واحد فانه يغلب على الظن ثبوته فکیف لو حکاه جمع .. 


من التناقض إثبات حجية فهم السلف دون حجية الإجماع لأن 


الأول صورة من الثاني 1 


ما من إجماع الا وهو مستند إلى دلیل شرعي 0 ی 


A. 
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لا يشترط للاحتجاج بالإجماع أن يعرف مستنده 0 
أنواع الأخبار 0009 2 23101113031*1312 
شروط التواتر e‏ 
الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي O‏ 
الأصل في آخبار الآحاد آنها تفيد الظن إلا مع القرائن فانها تفيد اليقين e‏ 
سبب دخول التصور الخاطئ للتواتر إلى علم الأصول والمصطلح YS‏ 
دراسة المتواتر والاحاد في علم مصطلح الحديث لا علم أصول الفقه eT‏ 
حجية مذهب الصحابي RR o‏ 
قول الصحابي إذا خالف النص فهو مردود إجماعا 7[ 
الصحابة إذا اختلفوا ليس قول آحدهم حجة على الآخر إجماعا u‏ 
عند تعارض آقوال الصحابة يرجح آقرما للكتاب والسنة yy‏ 


آقوال الصحابة قسان 8ب RR‏ 


مذهب الصحابي حجة عند الأئمة الاربعة وغیرهم حتی الشافعي في الجديد .. 
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لا يجوز الخروج عن آقوال الصحابة 21211100 


تنبيه: فرق بين أن يخالف الصحابي النص من كل وجه وبين أن يخالفه 


من وجه دول وجه TT‏ 


ضابط التفریق بين المخالفة من كل وجه وبين التفسيرية التي هي 


حاول بعضهم رد قول الصحابي بآمور منها ال ل و و یر روا مرو 
تطبیقات على حجية مذهب الصحابي و که اه و بو وا هر 


مسألة: يسن رفع اليدين في تكبيرات انائز 9100000 


سا حدیت « من مات وعلیه صیام صام عنه وليه » خاص بالنذر ا 
الامر بشیء نبي عن ضده والنهي عن شيء آمر بضده O‏ 
إذا كان للمنهی عنه آکثر من ضد فهو آمر بأحدها لا كلها e‏ 


الأشاعرة يقولون أن عين الامر هو عين النهي بخلاف آهل السنة 


إذ يرون أحدهما يسلزم الآخر أو يقتضيه ا ا ااا 221100 


قاعدة: إذا تكلم الرجل بلفظ مجمل فانه يرد إلى هديه وسيرته ie‏ 


مسألة: مسح بعض الرأس في الوضوء مجزی 17 
مسألة: يسن أن يأخذ من اللحية بمقدار القيضة 1 
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مسألة اقتضاء النهی للفساد yy‏ 


التفريق بين ما یرجم إلى ذات العبادة أوشرطها أو وصفها الملازء 


وبين غبره في المسألة هو من تفريقات المتكلمين sees‏ 


العموم أقسام أربعة 7 << 


خطأ القول بأنه ما من عام إلا وقد خصص؛ فإن أكثر العمومات لم تخصّص .. 


المراد بالصفة عند الكلام عن المخصصات 230311011310109 


لا يصح أن يجعل للاستثناء شروط عند الکلام عن الخصصات و 


قاعدة: كلام المكلفين راجع إلى آعرافهم 211111010000 


الفرق بين الطلق والعموم e‏ 


الطلق يقيد بذكر فرد من آفراده بخلاف العام لا خصص بذکر فرد من آفراده 


من الخطأ أن یقال: « هذا عموم يتقيد بكذا » أو « هذا مطلق خصص بکذا » .. 

مسألة: حمل المطق على المقيد 198 1 19 
الفرق بين المجمل والظاهر 10108 1 22113111131310 
الفرق بين المجمل عند السلف والمجمل عند المتأخرين 00 
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مبحث النطوق والفهوم ی ی تفي ف و ی ی ی 


معهوم الموافقة نوعان ا ل ا ا م ل ل ل E O‏ 00520 و 
مفهوم المخالفة سبعة آنواع o‏ 


قاعدة: ما خرج حرج الغالب لآ مفهوم له إجماعا 2*5 


قاعدة: ما كان جوابا على سوال لا مفهوم له إجماعا ل 


الشريعة لا تجمع بين المختلفات ولا تفرق بين المتماثلات 0000 


الا حتجاج بالقیاس الصحیح جمع عليه ا N‏ 





آول من حالف في حجية القیاس هو النظام المعتزلي 1 
يقسم العلماء القیاس إلى قياس جلي وقیاس خفي 0[ 
تنزيل العلة في الفرع على ثلاثة أقسام 00009 


تنبيه: إن الكلام في القياس مزلة أقدام تب 2030 
قاعدة فقهية: اليقين لا يزال بالشك 0000999 230 
قاعدة فقهية: الأصل بقاء ما كان على ما كان 22131111101010 
قاعدة فقهية: الضرر يزال 20 
قاعدة فقهية: المشقة نجلب التيسير | 
قاعدة فقهية: العادة حكمة 210000 
قاعدة فقهية: الأصل في العبادات النم 1 
قاعدة فقهية: الأصل في العادات الاباحة yy‏ 
قاعدة فقهیة: الامور بمقاصدها 17 
قاعدة: الاعمال المحتملة يرجع فيها إلى المقاصد بالإجماع ls‏ 
أفضل الذكر بالإجماع القرآن 223009 


فهر س عوج لني عل ee‏ بول و اجو ع و و E BE a E E e‏ و دلق وه O‏ و 


حصو اب ۲ 9ج مره لاس : 
جصولن مزاول ٩5۲‏ 


